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( بأن المدعى عليه كان مالك 2023/ب/541لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
نزاركي( المكون من طابقين و مخزن و قد قام بتسجيل الدار المذكورة  85مقاطعة  95/1010الدار المشيد على العقار المرقم )

بأسم موكله لدى مديرية التسجيل العقاري في دهوك لقاء ضمان حقوق موكله حيث أن موكله قام بتسليمه مبلغ قدره 
( دينار عراقي و رغم إمهال المدعى عليه لفترة أكثر من 232,500,000( لدى مديرية التسجيل العقاري ما يعادل )150,000$)

( الا أنه ممتنع عن تخلية الدار المذكورة لذا 19/2/2023( و بتأريخ )408خمسة أشهر و توجيه إنذار رسمي إليه بالعدد )
طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بمنع معارضته لموكله من الإنتفاع بالدار المذكورة و إلزامه بتسليمه لموكله 
خالياً من الشواغل ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي و الشخص الثالث 2/10/2023( و بتأريخ )2023/ب/541التمييز بالعدد )
نزاركي( و تسليم الدار  85مقاطعة  95/1010و  95/1009بجانبه من الإنتفاع بملكية الدار السكني المشيد على القطعتين )

أعلاه إلي لموكله خالياً من الشواغل و إعتبار المرتسم المساحين الثلاثة جزءاً من الحكم عند التنفيذ ، و لعدم قناعة المدعى 
عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني 

( حكماً 26/11/2023( و بتأريخ )2023/س/275( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )16/10/2023بتأريخ )
( بتأريخ 2023/ب/541حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك بعدد )

المدعى عليه الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن  -( و تحميل المستانف 2/10/2023)
، و لدى  21/11/2023فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 

النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون لأن الثابت بأن المدعي قام بشراء الدار المشيدة على القطعتين 
( سجلت الأولى بإسمه و الثانية بإسم الشخص الثالث و إكتسب التسجيل شكله النهائي ، و 95/1009و  95/1010المرقمتين )

حيث أن وكيل المدعى عليه أقر بأن موكله يشغل الدار موضوع الدعوى دون موافقة المدعي و الشخص الثالث ، لذا يعتبر 
( من 197غاصباً و إذا غصب أحد ملك غيره يكون للغير )المالك( طلب منع معارضة الغاصب و ذلك عملًا بأحكام المادة )

( و بالتالي تكون دعوى المدعي و الشخص الثالث لها سنداً في القانون ، و حيث أن القرار 1951لسنة  40القانون المدني رقم )
المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و 

 .  18/3/2024تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالإتفاق في 

 

  31/3/2024رِيَكةوت/               2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 22ذمارة /

 

داواكار لة بةردةم دادطاى بةرايي هةوليَر رِايطةياندوة كةوا ضوار مؤليدةى قةبارة طةورةى بؤ داواليَكراو بةكارخستووة 
( تا 21/12/2017( رِؤذ شارى خةونةكان ماوةى كاركردنةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ رِيَكةوتى )128بة كريَ بؤ ماوةى )

( بة طويَرةى نووسراوى هاوثيَض كراو كة لة نيَوان بريكارى و بةرِيَوةبةري ئيدارى كؤمثانياى داواليَكراو 27/4/2018)
واذوو كراو ، بؤية داوا لة دادطا دةكا بانطهيَشتى داواليَكراو بكات و نا ضارى بكات بة دانى كريَي مؤليدةكان كة برِةكةى 

رِيارى دا بة ثابةند كردنى داواليَكراو ( ب2/11/2022( لة )2022/س/203( ، دادطاى بةرايي هةوليَر بة ذمارة )576,000$)



( كة $499200ع( برِي ) /ك /سةرةرِاى كارةكةى( بة دانى بؤ داواكار )ش -( .........)بةرِيَوةبةرى رِيَثيَدراوى كؤمثانياى )
( دينارى عيراقي ، داواليَكراو رِازى نة بوو بةو برِيارة و تانةى ليَدا بة ثيَي تيانووسي 737817600بةرامبةرى دةكات )

( برِيارى دا بة 23/11/2022( لة )2022/س/203تيَهةلَضوونةوة . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )
. دواي نارِازي ( دةرضوو لة دادطاى بةرايي هةوليَر 12/6/2022( لة )2021/ب/3022ثشتطيريكرنى برِيارى بةرايي ذمارة )

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة بووني ثيَداضووكار بة برِياري ناوبراو 
( تيايدا داواى هةلَوةشاندنةوةى برِيارةكة دةكات ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و 29/11/2023)

 -طفتوطؤ :

برِيار/ ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة )شكلًا( ، تنيَبينى كرا كة 
( بابةتى تانةى ثيَداضوونةوة 23/11/2022( لة )2022/س/203برِيارى دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )

بة هةلَوةشاندنةوةى بةشيَك )فسخ جزئي( ى برِيارى بةرايي دةرضوو لة دادطاى بةرايي هةوليَر بة ذمارة 
سةرةرِاى كارةكةى بة ثيَدانى  -( وة حوكمدان بة ثابةند كردنى تيَهةلَضووكار )داواليَكراو( 12/6/2022( لة )2021/ب/3022)

( سيَ سةد و حةفتا و نؤ هةزار دؤلارى ئةمريكي يان بةرامبةرةكةى بة ميَذووى داواكردنى دادوةرى لة $379,000برِى )
( بة تيَهةلَضوولةسةركراو )داواكار( وة خستنة ئةستؤي سةرجةم تيَضونةكانى داوا و كريَي ثاريَزةرى بريكار 28/10/2021)

( دوو مليؤن دينار ، برِياريَكى رِاستة و ثابةندى ياساية لة بةر ئةو هؤكارانةى 2,000,000تيَهةلَضوولةسةركراو بة برِي )
( ى دةرضوو لةم نقضتيايدا بة دريَذي ئاماذةيان ثيَدراوة ، ضونكة دةرضووة بة ثةيرِةو كردنى برِيارى هةلَوةشاندنةوة )

( ، بنةما لة سةر ئةوةى سةرةوة برِيار 21/12/2022( لة )2022/دةستةى شارستانى تيَهةلَضوونةوة/703دادطاية بة ذمارة )
درا بة ثةسةند كردن )تصديق( ى برِياري تانة ليَدراو وة رِةتكردنةوةى تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي 

 .    31/3/2024ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، ئةم برِيارةش دةركرا بة زؤرينةى دةنط لة 

  31/3/2024رِيَكةوت/                                 2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 24ذمارة /

 

بانطةشةي ئةوةى كردوة كةوا داواليَكراو هاوسةرى  2داواكار لة رِيَطةى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي هةوليَر/
( لة دادطاى بارى كةسي مخمور دةرضووة بة ثيَشةكى 8/4/2008( لة )2008/ش/250بريكارداريةتى بة ثيَي برِيارى ذمارة )

( 24( لة كاتى مارة برِين داواليَكراو برِي )21( نؤزدة مسقالَ زيَرِ عةيار )19( ضوار مليؤن دينار وة ثاشةكى )4,000,000)
( ى بؤ بريكاردارى كرِيوة وة لة ثاش ماوةيةكى كةم لة ذيانى هاوسةرى داواليَكراو 21بيست و ضوار مسقالَ زيَرِ عةيار )

( نؤ مليؤن و سةد و بيست هةزار دينار وة 9,120,000هةلَساوة بة فرِؤشتن زيَرِي بريكاردارى كة برِي ثارةكةى دةكاتة )
لارى دةكات لة طةرِاندنةوةى ، بؤية داوا لة دادطا دةكا بانطهيَشتى داواليَكراو بكات بؤ دادبينى و برِيار بدات بة ثابةند 
كردنى داواليَكراو بة طةرِاندنةوةى زيَرِي بريكاردارى ياخود برِي ثارةكةى كة لة سةرةوة ئاماذةى ثيَكراوة كةوا لة 
ليستى هاوثيَض هاتووة وة بة مةبةستى دانى رِةسمى ياسايي داواكةى سنوردار كردووة بة دانى برِي يةك ئةلَقة كة كيَشى 

( دينار وة ثاشماوةى ثارةكة ثاراستووة بة داوايةكى سةربةخؤ يان 380,000( مسقالَ زيَرِةكة دةكاتة برِي ثارةى )1)
( لة 2/2022/ب2481بة ذمارة ) 2تيَهةلَكيَش وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى بةرايي هةوليَر/

ص( كة  /ع  /( بة طةرِاندنةوةى زيَرِةكانى داواكار )س/ص /( برِيارى دا بة ثابةند كردنى داواليَكراو )م10/4/2023)
يةك مليؤن و ثيَنج سةد و بيست هةزار  1,520,000بةهاكةى  21مسقالَ عةيار  4دانة كيَشى  1/ زنجير 1) -ئةمانةن :

/ 3ثيَنج مليؤن و سيَ سةد و بيست هةزار دينار() 5,320,000بةهاكةى  21مسقالَ عةيار  14تاك كيَشي  6/ بازن 2دينار()
دانة  1/ئةنطوستيلة 4حةوت سةد و شةست هةزار دينار( ) 760,000بةهاكةى  21مسقالَ عةيار  2جووت كيَشي  1طوارة 
 /ئةلَقة يةك 5حةوت سةد و شةست هةزار دينار( ) 760,000بةهاكةى  21مسقالَ عةيار  2كيَشي 



سيَ سةد و هةشتا هةزار دينار( وة لة كاتى نةيتوانى ثابةند بكريَت بة  380,000بةهاكةى  21مسقالَ عةيار  1دانة كيَشي 
سيَ سةد و هةشتا  380,000دانى بةهاكانيان كةوا ديارى كراوة بؤ هةر يةكيَكيان وة رِةتكردنةوةى داواكة بة برِي زيادةى )

هةزار دينار( . دواى نارِازى بوونى تيَهةلَضووكار بةو برِيارة تانةى ليَدا بة ثيَي تيانووسي تيَهةلَضوونةوة . دادطاى 
( برِيارى دا بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى 15/11/2023( لة )2023/س/167تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )

ع  /( وة رِةتكردنةوةى داواى تيَهةلَضوولةسةر )س10/4/2023( لة )2/2022/ب2481بة ذمارة ) 2دادطاى بةرايي هةوليَر/
س( . دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار بة برِياري ناوبراو تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي /

 -: ( ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ6/12/2023رِةسم ليَدراو لة )
برِيار/ ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة )شكلًا( ، تنيَبينى كرا كة 

( بابةتى تانةى ثيَداضوونةوة، 15/11/2023( لة )2023/س/167برِيارى دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )
برِياريَكى نارِاستة و ثيَضةوانةى ياساية ، ضونكة لة ئةنجامى ئةو ليَكؤلَينةوانةى لة قؤناغي بةرايي ئةنجامدراوة 

داواكار ناوةرِؤكى داواكةى بة بةلَطةى كةسي ثيَشكةشكراو وة سويَند خواردنى تةواوكةر )اليمين  -تيَهةلَضوولةسةركراو 
المتممة( ى ئارِاستة كراو بؤي لة لايةن دادطاوة سةلماندوة ، بة مةش داواى داواكار بنةماى ياسايي هةية و هؤكارةكانى بة 
دريَذي تيايدا ئاماذةيان ثيَدراوة و شياوى ثشتطيري كردن )تأييد( ة ، وة لة بةر ئةوة دادطاى تيَهةلَضوونةوة ثيَضةوانةى 

ى وة طةرِاندنةوةى دؤسيةكة بؤ دادطاكةى بؤ ئةوةى سةر  نقض(ئةوة برِيارى دةركردووة برِياردرا بة هةلَوةشاندنةوة )
لة نويَ ثيَيدا برِوات لة بةر رِؤشنايي ئةوةى لة سةرةوة ئاماذةى ثيَدراوة و هيَشتنةوةى رِةسمى ثيَداضوونةوة تا ئةنجام، 

 . 31/3/2024ئةم برِيارةش دةركرا بة كؤى دةنط لة رِووى ئةنجام و بة زؤرينةى دةنط لة رِووى هؤكارةوة لة رِؤذي 
  23/4/2024التأريخ/                           2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /45 /العدد

 

( فرجناغه و يمر من 130( مقاطعة )1/24إدعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة قوشتثة بأن موكله صاحب الملك المرقم )
خلاله خطوط الكهرباء و أن موكله سبق و أن أحظر المدعى عليه بخطورة ذلك و إحتمال نشوب حريق في محاصيله بسبب 

( عشرين مليون دينار ، فطلب 20,000,000تماس الخطوط الكهربائي مما ألحق ضرراً كبيراً بمحاصيله و قدره بمبلغ )
( مائة و خمسة و ستين ألف 165,000دعوتهم للمرافعة و الحكم عليهم بالتعويض و من أجل الرسم طالب إبتداءً بمبلغ )

دينار مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالزيادة التي يقدرها الخبراء و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية 
( 23/7/2023( و بتأريخ )2021/ب/25أصدرت محكمة بداءة قوشتثة حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )

ع( بالقرار المذكور بادر الى /ش/القاضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف النسبية . و لعدم قناعة وكيل المدعي )ع
( . 7/8/2023الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 14/11/2023( و بتأريخ )2023/س/302فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )
( جزئياً و الحكم 23/7/2023( و بتأريخ )2021/ب/25يقضي بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة قوشتثة بعدد )

ع( و تحميله المصاريف كافة . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه  /ش /برد دعوى المستأنف المدعي )ع
، و لدى ورود  12/12/2023تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 

النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن رد دعوى المدعي التي يطالب فيها بالتعويض عن 
إحتراق مزروعاته في قطعة الأرض الزراعية التي كانت له علاقة زراعية عليها بسبب كونه كان ذا صفة في الإنتفاع 



( بعد إستعادة الأرض منه لأغراض النفع العام فأضحى غاصباً و لا يحق 2013بالأرض إنما أنتفت تلك الصفة عنه عام )
للغاصب في المطالبة بالتعويض ، فأنه وجهة نظر قانونية غير صحيحة لأنها تخلط بين أثار العلاقة بين الغاصب و مالك 
المغصوب و بين أثار علاقة المسؤولية عن الفعل الضار بين المتضرر و محدث الضرر ، فالغصب الذي ينسب للمدعي إنما 
يصح أن يكون سند لمالك الأرض أن يطالب المدعي بأجر المثل عن إستغلاله الأرض ، الا أن ذلك لا يسقط حقه في طلب 
التعويض عن الأضرار التي تلحق بمزروعاته من المسؤول عن الضرر و لو كان غاصباً مثله ، مثل غاصب الدار السكنية 
الذي يحق له إقامة الدعوى لمطالبة من أتلف أثاثه الموجودة في الدار رغم انه غاصب ، فصفة الغصب لا تزيل عن الغاصب 
الحماية القانونية له و لأمواله الموجودة في العقار المغصوب و إنما يترتب على الغصب أثار أخرى ليس من بينها حرمان 
الغاصب من حماية أمواله و مصالحه من أن يلحق الغير أو تسبب بضرر بها ، لذا كان المفروض على المحكمة أن تمضي في 
نظر الدعوى في ضوء أحكام المسؤولية التقصيرية ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون 
قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن 

 .  23/4/2024يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 
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( بانطةشةي 2016/ب/1807لة داواى بةرايي ذمارة ) 4داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
كةنةكةوة( بة زياد كردنى ئاشكرا لة بةرِيَوةبةرايةتى  15كةرتى  29/2كردوة كة ثيَشتر هةستاوة بة كرِينى مولَكى ذمارة )

( وة لة كاتى كرِينى ئةو مولَكة هةنديَك دامةزراوةى 217( بة ثيَي تؤمارى ذمارة )2009جيَبةجيَكردنى سليَمانى لة سالَي )
لة سةر دروستكرا بوو كة لة ثشكنين لكيَنرا بة داواكةوة وة ديارى كراوة وة دواتر بةشيَك لة رِووبةرى مولَكةكةم 

راوة تؤماركرا بة ناويانةوة بة هاوثشكى وة لةبةر فرِؤشتن بة داواليَكراوان بة ثيَي ئةو دامةزراوانة وة ئةو بةشة فرِؤش
( لةسةر ئةو مولَكة تؤماركرا بة زةوي و دامةزراوةكانيةوة لة دادطاى 10/6/2019( لة )2019/ب/1630ئةوةى داواى ذمارة )

بة مةبةستى لابردنى هاوثشكى وة لةبةر ئةوةى دامةزراوةكان ثةيوةندى بة هاوبةشةكانى ترةوة نية  4بةرايي سليَمانى/
. بؤية داوايكرد بانطهيَشتى داواليَكراوان بكريَت بؤ دادبينى و برِيار بدريَت بة رِيَطرى نةكردنيان بؤ داواكار لة 
دامةزراوةكان لة كاتى فرِؤشتنى بة زيادكردنى ئاشكرا وة خةرجكردنى بةهاى دامةزراوةكان بؤ داواكار بة تةنها كة 

ؤن دينار لة طةلَ خستنة ئةستؤى داواليَكراو خةرجي داواكةو ماندوبوونى ( ملي471,000,000خةملاندويةتى بة )
ثاريَزةرايةتى وة ئاطادار كردنةوةى ئةو دادطايةى داواى لابردنى فرِؤشتنى دةبينيَت بة مةبةستى خةملاندنى بةهاى 
ئةو دامةزراوانة هةتا ئةنجامى ئةم داواية ، وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى ناوبراو برِيارى دةركدوة 

( دوو سةد و نؤزدة 219,878,100( بة ئيستحقاقي داواكار بؤ دروستكراوةكانى بة بةهاى )3/4/2022( لة )2019/ب/1807بة )
 15كةرتى  29/2مليؤن و هةشت سةد و حةفتا و هةشت هةزار و سةد دينار كة بة بةهاى فرِؤشتنى مولَكى ذمارة )

 يَتةوة وة رِةتكردنةوةى داواكة سةبارةت بةو زيادةى داواكار داواى كرد وة لة طةلَ ثابةند كردنىكةندةكةوة( وةربطير

( دوو مليؤن دينار لة سةر ئةو بةشةي 2,000,000داواليَكراوان بة ثيَدانى كريَي ثاريَزةرايةتى بريكارى داواكار بة برِي )
كة رِةتكراوةتةوة وة سةرجةم تيَضوةكانى داواكة دةخريَتة ئةستؤي داواكار وة داواليَكراوان بة شيَوةى رِيَذةيي برِيارةكة 
شياوى تيَهةلَضوونةوة و ثيَداضوونةوةية وة داواليَكراوى ضوارةم تانةى لةو برِيارةداوة بة تيَهةلَضوونةوة بة هؤي 

ةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى ( . سةرؤكايةتى دادطاى تيَه18/4/2022بريكارةكةيةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة )
( برِياريداوة بة ثشتطيريكردنى برِيارى بةرايي ئاماذة ثيَكراو لة سةرةوة وة 13/11/2023( لة )2022/س/113بة ذمارة )

رِةتكردنةوةى تيانووسي تيَهةلَضوونةوة وة خستنة ئةستؤي تيَهةلَضووكار رِةسمى تيَهةلَضوونةوة وة دانانى كريَي 



ثاريَزةرى برِيار لةسةر دراو لة برِيارة بةراييةكةدا بؤ بريكارى تيَهةلَضوولةسةركراو بؤ هةردوو قؤناغي بةرايي و 
تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي . دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار بة برِياري ناوبراو تيَهةلَضوونةوة 

 -( ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :26/11/2023ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة ، تيَبينى كرا كة برِيارى تانة  برِيار/
( رِاستة و ثابةندى 13/11/2023( لة )2022/س/113ليَدراو دةرضووة لة دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى بة ذمارة )

ياساية لة بةر ئةو هؤكارانةى تيايدا ئاماذةيان ثيَدراوة ، ثاش ئةوةى داواكار )تيَهةلَضووكار( ، نة يتوانيوة داواكةى بة 
بةلَطةى ياسايي باوةر ثيَكراو بسةلميَنيَت وة كاتيَك مافي ثيَدراوة سويَندى يةكلاكةرةوة ئارِاستةى رِكابةر )خصم( ةكةى 
بكات رِةزامةندى نة بووة ، بة مةش داواكةي شياوى رِةتكردنةوةية ، دادطاى بةرايي بةوة حوكمى داوة لة قؤناغي 
تيَهةلَضوونةوةى ثشتطيريكراو ، بنةما لةسةر ئةوة برِياردرا بة ثةسةند كردن )تصديق( ى برِيارى تانة ليَدراو وة 
رِةتكردنةوةى  تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، وة ئةم برِيارةش بة كؤي 

 . 21/4/2024دةنط دةركرا لة 
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( بانطةشةى 2020/ب/1170لة داواى بةرايي ذمارة ) 3داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
ئةوةى كردوة كة دةلَيَت شوقةيةكمان كرِيوة لة شارى مامؤستايان لة سليَمانى لة داواليَكراو وة ئيَستا شوقةكةمان تسليم 
كراوة بةلَام بة ثيَضةوانة ئيَستا داواليَكراو هةستاوة بة دياريكردنى نرخي خزمةتطوزاريةكان بة برِة ثارةيةكى زؤر كة 
ئةو برِة ثارةية زؤر زياترة بة بةراورد بة ثارةى تيَضوى سةرجةمي خزمةتطوزاريةكانى ثرِؤذةكة وة ئةمةش بووةتة 

ؤذةى شارى مامؤستايانيش و ئةو برِة هؤي دروست كردنى بارطرانى لة سةر شانى ئيَمة و سةرجةم بة شدار بووانى ثرِ
ثارةيةش بة هيض جؤرى ناطونجيَت لة طةلَ رِيَنمايي و تعليماتي حكومةتى هةريَم و سةرجةم ياسا بةركارةكان لةو 
بارةيةوة بؤية داوا لة لة دادطا دةكةين كة داواليَكراو بانطهيَشتى دادبينى بكةن و برِيار بدةن بة كةمكردنةوةى برِي 

( دينار يان ئةو برِة ثارةيةي كة ليَذنةيةكى ثسثؤر و تايبةتمةند لة رِيَطةى دادطاي 15,000ثارةى خزمةتطوزارى بؤ )
بةرِيَزةكةتانةوة ديارى دةكات بة جؤريَك ئةو برِة بطونجيَت لة طةلَ خزمةتطوزارى ثيَويست بؤ ثرِؤذةكة كريَي تيَضوى 

بة ذمارة  3مى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى بةرايي سليَمانى/داواش بخريَتة ئةستؤي داواليَكراو ، وة لة ئةنجا
( برِيارى دا بة ثابةند كردنى داواليَكراو بة رِيَطري نةكردن لة داواكار وة كةمكردنةوةى 22/12/2022( لة )2020/ب/1170)

( دينار بؤ هةر مانطيَك 25000( ضل هةزار دينارة بؤ )40,000بةهاى خزمةتطوزارييةكان يةكةكةى لة )
خزمةتطوزاريةكانى )رِووناكى و سةوزايي و ثاككردنةوة و بةرزكةرةوة و ئاسايش( لة ثرِؤذةى شارى مامؤستايان وة 
سةرجةم تيَضوونةكانى داواكة دةكةويَتة ئةستؤي داواليَكراو بة ئةركةكانى ثاريَزةريَتى بريكارى داواكارةوة بة 

ة شياوى تيَهةلَضوونةوة و ثيَداضوونةوةية وة داواليَكراو تانةى لة برِيارةكةداوة ( هةذدة هةزار دينار برِيارةك18000برِي)
( . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى 4/1/2023بة تيَهةلَضونةوة بة هؤي بريكارةكةيةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة )

( برِيارى دا بة هةلَوةشاندنةوةى )فسخ( ي برِيارى بةرايي 19/11/2023( لة )2023/س/53ناوضةى سليَمانى بة ذمارة )
ئاماذة ثيَكراو لة سةرةوة وة رِةتكردنةوةى داواكةو خستنة ئةستؤي تيَهةلَضولةسةركراو رِةسمى داواكة و كريَي 

( 18000ر( بة برِي ) /خ/ق( و )ش /أ /م( و )ه /ن /ص( و )ك/ثاريَزةرايةتى بؤ بريكارانى تيَهةلَضوكار ثاريَزةران )ج
ار دينار وة دابةش دةكريَت لة نيَوانيان بؤ هةردوو قؤناغي بةرايي و تيَهةلَضوونةوة برِياريَكى ئامادةيية و هةذدة هةز

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي . دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار بة برِياري ناوبراو شياوى ثيَداضوونةوةية 



( ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و 19/12/2023تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )
 -طفتوطؤ :

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة ، تيَبينى كرا كة برِيارى تانة  برِيار/
ليَدراو بة ثيَداضوونةوة بة رِةتكردنةوةى تانةى تيَهةلَضوونةوة رِاستة لة رِووى ئةنجامةوة نةك بةو هؤكارانةى كة لة 
ناوةرِؤكى برِيارةكةدا هاتووة ضونكة برِيارى دةركراو لة دادطاى بةرايي بة ثلةى كؤتايي )درجة أخيرة( بينراوة وة 
برِيارى دةركراو تيايدا تةنها شياوى ثيَداضوونةوةية بنةما لة سةر رِةسمى وةرطيراو لة قؤناغي بةرايي وة دةبوو دادطاى 
بةرايي داواكار رِاسثيَريَت بة تةواواكردنى نوقسانى رِةسمى داواكة ضونكة بة هةلَة لة سةر بنةماى كريَي خزمةتطوزارى 
يةك مانط وةرطيراوة بةلَكو دةبوو لة سةر بنةماى سوودى سالَانةى يةكةكة وةربطيريَت ، بة مةش ثيَويست بوو دادطاى 
تيَهةلَضوونةوة تانةى تيَهةلَضوونةوة رِةت بكاتةوة لة رِووى شيَوةوة ، وة لة بةر ئةوةى دةرئةنجام بة هؤكارى بابةتى 
تانةكةى رِةتكردؤتةوة برِياردرا بة ثةسةند كردنى لة رِووى دةرئةنجامةوة )من حيث النتيجة( وة خستنة ئةستؤي 

 .  12/5/2024ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، ئةم برِيارةش بة كؤي دةنط دةركرا لة 
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/ب . رِيَليَطرى لة 632لة داواى بةرايي ذمارة ) 2داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
( لة 2022/ب/632لة داواى ذمارة ) 2( بانطةشةي ئةوةى كردوة كة دادطاى بةرايي سليَمانى/2022برِيارى ثاشملة/

( دوو $200,000م( بة ثيَدانى برِي ) /ك/( برِيارى دةركردوة بة ثابةند كردنى باوكي نارِازيكار بة ناوى )ع2/6/2022)
( دينار ، بؤية 294,100,000ن( يان هاوتاكةى بة دراوى نيشتيمانى كة دةكاتة )/أ /سةد هةزار دؤلارى ئةمريكي بة )ب

داوايكرد بانطهيَشتى نارِازى لةسةركراو بكريَت بؤ دادبينى و برِيار بدات بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى ذمارة 
( وة رِةتكردنةوةى داواى نارِازى لةسةركراو ، وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى ناوبراو 2022/ب/632)

( بة رِةتكردنةوةى تانةى 12/6/2023( لة )2022/ب . رِيَليَطرى لة برِيارى ثاشملة/632برِيارى دةركردووة بة ذمارة )
( وة 19/3/2023( لة )2022/إعتراضي/632نارِازيكار لة رِووى شيَوةوة وة ثشتطيري كردنى حوكمى ثاشملةى ذمارة )

( دواى برِيارةكة ثلةى كؤتايي 1515/2022دةستثيَكردنةوةى رِيَكارةكانى جيَبةجيَكردن لة دؤسيةى جيَبةجيَكردنى ذمارة )
وةربطريَت برِيارةكة شياوى تيَهةلَضوونةوة و ثيَداضوونةوةية . دواى نارِازي بوونى نارِازيكار بة برِيارى تانة ليَدا بة 

( . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى 21/6/2023شيَوةى تيَهةلَضوونةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة رِيَكةوتى )
( برِياريدا بة ثشتطيريكردنى برِيارى دادطاى بةرايي ئاماذة ثيَكراو لة 4/12/2023( لة )2023/س/220سليَمانى بة ذمارة )

. دواي نارِازي سةرةوة وة رِةتكردنةوةى تيانووسي تيَهةلَضوونةوة وة برِيارةكة ئامادةيية و شياوي ثيَداضوونةوةية 
تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة بووني تيَهةلَضووكار بة برِياري ناوبراو 

 -( ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :17/12/2023)
 

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ و ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة وة تيَبينى كرا كة برِيارى القرار/ 
تانة ليَدراو بة ثشتطيرى كردنى برِيارى بةرايي رِاستة و ثابةندي ياساية لة بةر ئةو هؤكارانةى كة بة دريَذي تيايدا 

( ثيَي ئاطادار كراوة دواتر 8/6/2022ئاماذةيان ثيَكراوة ، ضونكة داوالةسةركراو ثاش دةرضوونى برِيارى ثاشملة لة رِؤذي )
( لة بةردةم جيَبةجيَكارى داد ئامادة بووة لة 1515/2022( لة دؤسيةى جيَبةجيَكردنى ئةو برِيارة بة ذمارة )7/9/2022لة )

( تانةى 12/3/2023قةرز ، بةلَام دواتر لة )( وة داواى مؤلَةتى كردوة بؤ رِيَككةوتن لة طةلَ خاوةن 7/9/2022رِؤذي )



( لة ياساي 177/1رِيَليَطرى لة برِيارى ثاشملة ثيَشكةش كردووة كة دةكةويَتة دةرةوةى ماوةى ياسايية وة بة ثيَي مادةى )
دادبينى شارستانى هةموار كراو لة بةر ئةوة برِيارى بةرايي بة رِةتكردنةوةى تانةى رِيَليَطرى لة رِووى شيَوةوة شياوى 
ثشتطيري كردنة وة دادطاى تيَهةلَضوونةوة بةوة برِيارى دةركردووة بنةما لةسةر ئةوة برِيار درا بة ثةسةند كردنى 
برِيارى تانة ليَدراو وة رِةتكردنةوةى تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، ئةم 

 . 12/5/2024برِيارةش بة كؤي دةنط دةركرا لة 

 
                                                                      2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 76ذمارة /

  12/5/2024رِيَكةوت/ 

 

( بانطةشةي 2022/ب/1806لة داواى بةرايي ذمارة ) 6داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
( لة بالَةخانةى ذمارة 1ئةوةى كردوة كة داواليَكراو دةستى طرتووة بة سةر شوقةى يةكةى نيشتةجيَبوونى داواكار بؤ )

( لة ثرِؤذةى نيشتةجيَبوون كة )رِؤذستى( كرِيوة لة ئيَستادا بة ثيَي ثاساوى ياسايي بة كارى دةهيَنيت 2( نهؤمى )43)
( ى بؤ داواكار بؤ سودبينين لة مولَكةكة وة منع المعارضةبؤية داواى كرد بانطهيَشتى دادبينى بكريَت و برِيار بدريَت بة )

طيَرِانةوةى شوقةكة بؤ داواكار و رِةسمى تيَضوونى داواكةش بخريَتة ئةستؤي ، وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا 
( بة قةدةغةكردنى )منع المعارضة(ى 28/2/2023( لة )2022/ب/1806دادطاى ناوبراو برِيارى دةركردووة بة ذمارة )

( لة ثرِؤذةى نيشتةجيَبوون 2( نهؤمى )43( لة بالَةخانةى ذمارة )1داواليَكراو بؤ داواكار لة سوود وةرطرتن لة شوقةى )
( وةك ديارى كراوة لة نةخشةى ثيَشكةشكراو لة لايةن رِووثيَوكارةوة وة رِادةستكردنةوةى بة داواكار وة ثابةند ..…)ر

( ثيَنج سةد هةزار دينار وة برِيارةكة 500,000كردنى بة رِةسم و تيَضووى داواكة و ماندووبونى بريكارى داواكار بة برِي )
شياوى تيَهةلَضوونةوة و ثيَداضوونةوةية . دواى نارِازى بوونى داواليَكراو تانةى لة برِيارةكةداوة بة تيَهةلَضوونةوة بة 

( . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى بة ذمارة 9/3/2023هؤي بريكارةكةيةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة )
( برِيارى داوة بة ثشتطيري كردنى برِيارى بةرايي ئاماذة ثيَكراو لة سةرةوة و رِةتكردنةوةى 24/9/2023( لة )2023/س/95)

تيانووسي تيَهةلَضوونةوة وة خستنة ئةستؤي تيَهةلَضووكار رِةسمى تيَهةلَضوونةوة وة دانانى كريَي ثاريَزةرى برِيار لة 
سةردراو  لة برِيارة بةراييةكة بؤ بريكارى تيَهةلَضوولةسةركراو بؤ هةردوو قؤناغي بةرايي و تيَهةلَضوونةوة برِياريَكى 
 ئامادةيية و شياوى ثيَداضوونةوةية . دواى نارِازى بوونى ثيَداضووكار تانةى لة برِيارةكةداوة لاى ئةم دادطاية بة ثيَي

 

( ، دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و 22/10/2023تيانووسي ثيَداضوونةوةى رِةسم ليَدراو لة )
 -طفتوطؤ :

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ و ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة وة تيَبينى كرا كة برِيارى القرار/ 
تانة ليَدراو بة ثيَداضوونةوة رِاستة و ثابةندي ياساية لة بةر ئةو هؤكارانةى كة تيايدا ئاماذةيان ثيَكراوة ، ثاش ئةوةى 
سةلميَنراوة كة شوقةكةى بابةتى داواكة خاوةنداريةتى دةطةرِيَتةوة بؤ داواكار بة ثيَي كؤنووسي رِيَككةوتن )صلح( ي 

( ، بة مةش دةستى داواليَكراو )تيَهةلَضووكار( 5/6/2022( دةرضوو لة )2019/ب/1372جيَطير كراو لة برِيارى بةرايي ذمارة )
لة سةر شوقةكة ثشتيوانى ياسايي نية و زةوتكار )غاصب( دادةنريَت وة بة ثيَي ياسا مولَكى زةوتكراو ثيَويستة 
بطةرِيَندريَتةوة بؤ خاوةنةكةى ، بنةما لةسةر ئةوة برِيار درا بة ثةسةند كردنى برِيارى تانة ليَدراو وة رِةتكردنةوةى 
تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، ئةم برِيارةش بة كؤي دةنط دةركرا لة 

12/5/2024 . 



                                                                      2024تيَهةلَضوونةوة /  / دةستةى شارستاني79ذمارة /
  12/5/2024رِيَكةوت/ 

 

( بانطةشةي 2022/ب/2311لة داواى بةرايي ذمارة ) 2داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
ئةوةى كردوة وة داوايكرد بانطهيَشتى داواليَكراو بكريَت بؤ دادبينى و برِيار بدريَت بة ثابةند كردنى داواليَكراوي يةكةم 
بة داخل كردنى ناوى داواكار بة ئةو ليستةى كة داواليَكراوى يةكةم رِادةستى داواليَكراوى دووةمي كردووة ثاشان ثابةند 

( B4كردنى داواليَكراوى دووةم بة مامةلَةى لة طةلَ داواكار هاوشيَوةى هاوةلةكانى لة كرِيارِانى شوقةكانى بالَةخانةى )
لارينة بوونى لة تةواو كردنى شوقةكة بؤ داواكار ، وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى ناوبراو برِيارى 

( بة رِةتكردنةوةى داواى داواكار لة رِووى شيَوةوة . دواى نارِازى 14/5/2023( لة )2022/ب/2311دةركردووة بة ذمارة )
بوونى داواكار تانةى لة برِيارةكةداوة بة تيَهةلَضوونةوة بة هؤي بريكارةكةيةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة 

( برِيارى دا بة 26/9/2023( لة )2023/س/210( . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى بة ذمارة )28/5/2023)
ثشتطيري كردنى برِيارى بةرايي ئاماذة ثيَكراو لة سةرةوة . دواى نارِازى بوونى ثيَداضووكار تانةى لة برِيارةكةداوة لاى 

( تيايدا داواى هةلَوةشاندنةوةى برِيارةكة 25/10/2023ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةى رِةسم ليَدراو لة )
 -دةكات، وة دواي طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ و ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة وة تيَبينى كرا كة برِيارى القرار/ 
 تانة ليَدراو بة ثشتطيري كردنى برِيارى بةرايي نارِاستة و ثيَضةوانةى ياساية ، ضونكة طريَبةستى كرِينى شوقةى بابةتى

داواكة لة نيَوان داواكار و كؤمثانياى داواليَكراوى يةكةم سةلميَنراوة بة دانثيانانى بريكارى داواليَكراوى دووةم لة داواى 
( ، لة بةر ئةوة رِكابةرى داواكار بةرامبةر داواليَكراوى يةكةم ئارِاستة كراوة ، ثيَويست بوو دادطا 2022/ب/1862ذمارة )

ليَكؤلَينةوة لة بانطةشةي فرِؤشتنى ثرِؤذةكة لة كؤمثانياى داواليَكراوى يةكةمةوة بؤ كؤمثانياى داواليَكراوى دووةم بكات 
، وة ئةطةر ئةوة سةلميَنرا ئةوا رِكابةرى داواليَكراوى دووةميش ئارِاستة كراوة ، دواتر دادطا بضيَتة ناو ناوةرِؤكى داواكة 
سةبارةت بة هؤكار تؤمار نةكردنى ناوى داواكار لة ليستى ناوى بةشدار بوةكان لة ثرِؤذةكة لة لايةن داواليَكراوى 
يةكةمةوة ، وة ئةو ثابةنديانةى دةكةونة سةر لايةنةكان بة ثيَي طريَبةستى نيَوان داواكار و داواليَكراوى يةكةم لة 
لايةن وة طريَبةستى نيَوان هةردوو داواليَكراوان لة لايةكي ترةوة دواتر حوكمدان لة بةر رِؤشنايي ئةوةى بؤ دادطا رِوون 
دةبيَتةوة ، وة لة بةر ئةوةى دادطاى تيَهةلَضوونةوة ثيَضةوانةى سةرةوة برِيارى دةركردوة ، برِيار درا بة 
هةلَوةشاندنةوةى وة طةرِاندنةوةى دؤسيةكة بؤ دادطا كةي بؤ ئةوةى سةر لة نويَ ثيَيدا برِوات لة بةر رِؤشنايي ئةوةى 

 .  12/5/2024باسكراوة وة هيَشتنةوةى رِةسمى ثيَداضوونةوة وة تا ئةنجام ئةم برِيارةش بة زؤرينةى دةنط دةركرا لة 

 
                                                                                  2024المدنية الإستئنافية/  الهيئة / 86 /العدد

    14/5/2024التأريخ/

 

ع( بالتنازل في  /م /( قام المدعى عليه الثالث )ش30/1/2019إدعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة أربيل بأنه بتأريخ )
دون علم  باداوه( 94م  26/160ع( في الملك المرقم )/م /( الى المدعى عليه الرابع )ك1285/2018الإضبارة التنفيذية المرقمة )

مالكه العقار المدعية و ذلك بإجراءات غير قانونية و باطلة ، فطلب دعوتهم للمرافعة و الحكم بإبطال قيد العقار المرقم 
ف( لبطلان إجراءات نقل الملكية و التبليغات و قدر  /ب /باداوه( و إعادة تسجيله بإسم موكلته المدعية )ب 94م  26/160)

( دينار مع وضع إشارة عدم التصرف على سجل العقار ، و بنتيجة المرافعة 600,000المنفعة السنوية للعقار بمبلغ )



( و في 2019/ب/660الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )
( يقضي برد دعوى المدعية و تحميلها المصاريف للأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور 25/6/2023)

( . 3/7/2023بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني في )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ 4/12/2023( في )2023/س/246أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )

( فسخاً كلياً و الحكم بإبطال قيد 25/6/2023( و في )2019/ب/660الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل بالعدد )
 (2019/أذار/10( و  إبطال القيد الذي سيغه المرقم )1233( الجلد )2019/نيسان/9الحالي المرقم )

ف( . و لعدم قناعة وكيل المييز )وزير العدل( بالقرار المذكور بادر الى الطعن  /ب /( لحصة المستأنفة )ب1218رقم الجلد )
و كما قدم شخص  3/1/2024فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني في 

( و كما قدم 11/12/2023( و الشخص الثالث )12/12/2023( و الشخص الثالث بتأريخ )17/12/2023الرابع عريضته بتأريخ )
( طالبوا فيه نقض الحكم ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 7/12/2023ع( بتأريخ ) /م /وكيل المميز )ش

 -:التدقيق و المداولة 

ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلًا و لتعلقهما بقرار  ةلدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعون التمييزية مقدمالقرار/ 
واحد قرر توحيدها و النظر فيها معاً ، و لدى عطف النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب 

باداوه( بموجب الإضبارة  94م  26/160التي إعتمدتها المحكمة ، حيث أن الثابت بأن حصة المدعية في العقار المرقم )
( في 6/2017/ب1034بالعدد ) 6( بعد تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من محكمة بداءة أربيل/1285/2018التنفيذية المرقمة )

ع( بمبلغ  /م /ر( بتأديتهما للمدعي )ش /ط /( و القاضي بإلزام المدعى عليها )بدرية بادي فرهاد( و )م12/9/2018)
( حكماً قابلًا للإعتراض و التمييز ، وحيث أن الحكم الغيابي المنفذ قد طعن فيه من قبل المعترضة )المدعية( في 22500$)

( بتعديل 15/10/2020( في )2018/الإعتراضية/1034هذه الدعوى و قررت محكمة بداءة أربيل في الدعوى الإعتراضية المرقمة )
ف(، بذلك يكون الحكم المنفذ في مديرية  /ب /ع( المدعى عليها )ب /م /الحكم الغيابي المشار إليه و رد دعوى المدعي )ش

تنفيذ أربيل لم يبق له وجود قانوني مؤدي ذلك بان بيع حصة المدعية من العقار عن طريق المزايدة و من ثم تسجيلها 
بأسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري لا يستند الى أساس من القانون و بالتالي من حق المدعية المطالبة بإبطال قيد 
حصتها من الملك و تسجيلها بإسمها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح 
القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعون التمييزية و تحميل المميزين  رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

14/5/2024 . 
 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /89 /العدد
     28/4/2024التأريخ/

 

لدعوى المدعي و طلبه من خلال وكيله بأنه سبق و قد أصدر خطاب ضمان )كفالة مصرفية( لمصلحته وزارة البلديات و 
( لمشروع شارع 2/9/2014( في )10642,2014,300( و )30/5/2015( في )963,2015,44السياحة لإقليم كوردستان بالعدد )

( في 8075,8074(م الدائري السريع و بعد إنجاز العمل ، طلبت الوزارة المذكورة من المدعى عليه بالكتابين المرقمين )100)
( طلب من المدعى عليه بإعادة مبلغ التأمينات للخطابين و 4/1/2021( إلغاء الخطابين المذكورين و المدعي في )24/12/2020)

تنع عن إعادته ، لذا طلب المدعي من ( مليون و خمسين ألف دولار أمريكي ، الا أن المدعى عليه يم$1,050,000البالغ قدره )
خلال وكيله من المحكمة دعوة المدعى عليه للمرافعة و إصدار قرار بإعادة المبلغ المذكور مع الفوائد التجارية من تأريخ المطالبة 

( حكماً 17/5/2023( في )2023/تجارية/118، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية قررت المحكمة التجارية في أربيل بعدد )



( مليار و مائتان و أربعة و ستون مليون و 1,264,250,000إضافةً لوظيفته بتأديته مبلغ و قدره ) -يقتضي بإلزام المدعى عليه 
( و 30/5/2015( في )963,2015,44مائتان و خمسون ألف دينار عن التأمينات المأخوذة للخطابين المرقمين )

( من المبلغ المذكور و %5إضافةً لوظيفته مع الفوائد التجارية نسبةً مقدارها ) -( للمدعي 2/9/2014( في )10642,2014,300)
صدر القرار حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً 

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل 25/6/2023بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي برد دعوى 21/8/2023( و بتأريخ )2023/إعادة المحاكمة/237بصفتها الأصلية بالعدد )

المدعى عليه شكلًا . و لعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة )المدعى عليه( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة  3/9/2023للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة بالعدد 

( قد صدر من المحكمة التجارية في أربيل بينما طلب إعادة المحاكمة قدم الى محكمة 17/5/2023( في )2023/تجارية/118)
إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية و حيث أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون 

( المعدل ، مما 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )199فيه ، بذلك يكون الطلب قدم على خلاف أحكام المادة )
يتعين رده و ، حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و 

 . 28/4/2024رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /90 /العدد
   28/4/2024التأريخ/

 

( قام بتوصيل 24/7/2018و بتأريخ ) 2إدعى المدعي على لسان وكيلها لدى محكمة بداءة أربيل بأنه على طلب المدعى عليه/
الا أنه و أثناء العمل حصل تماس في خطوط الكهرباء فصعقه و أدى  2الطاقة الكهربائية لغرفة الحراسة في مقر المدعى عليه/

( حسب التقرير الطبي المرفق و تضرر كثيراً مادياً و معنوياً و لم يتم %39الحادث الى الحروق بليغة في يديه و جسمه بلغت )
( خمسمائة مليون دينار و من أجل 500,000,000تعويضه ، فطلب دعوتهم للمرافعة و الحكم عليهم بالتعويض الذي قدره بمبلغ )

( القاضي بإلزام 19/10/2023( في )2021/ب/2035، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )
( ثلاثة عشرة مليون دينار الى المدعي المادي و المعنوي حسب 13,000,000المدعى عليهما إضافةً لوظيفته بتعويض قدره )

التفصيل الوارد فيه الوارد و تحميلهما المصاريف لأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى 
. فأصدرت  30/10/2023الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد 19/12/2023( و بتأريخ )2023/س/418محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )
( و رد الأسباب الإستئنافية و تحميل 19/10/2023( بتأريخ )2021/ب/2035الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل بعدد )

المستأنف مصاريف الإستئناف . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  20/12/2023الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -قيد التدقيق و المداولة :



لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
 القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت بأن إصابة المميز عليه حصلت نتيجة الصعقة 

 
إضافةً لوظيفته الحيطة اللازمة بذلك ستكون مسؤولية محققة  -الكهربائية أثناء الخدمة و من جرائها و ذلك لعدم إتخاذ المميز 

( و لأن تقرير الخبراء الذي إعتمدت المحكمة في تقدير 1951لسنة  40( من القانون المدني المرقم )231وفق أحكام المادة )
( ، و 1969لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140التعويض المطالب به يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )

حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن 
 . 28/4/2024التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /92 /العدد
    28/4/2024التأريخ/

 

( دولار بموجب العقد المبرم 11710إدعى وكيل لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه مشغول الذمة لموكله بمبلغ قدره )
( مقابل الأعمال المنجزة له حيث أن موكله نفذ له أعمال شلال و تلبيس الجدار بالحجر و كان 5/3/2016بينهما بتأريخ )

( دولار فقط و بقي بذمته المبلغ الباقي المطالب به و حسب 4400( دولار و دفع منه مبلغ )16111قيمة العدل مبلغاً قدره )
( حيث وافق على إستلام العمل و دفع قيمته ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه 5/7/2017السند الموقع منه بتأريخ )

( في 2022/تجاري/179( دولار ، و بنتيجة المرافعة الغيابية العلنية أصدرت المحكمة قرارها المرقم )11710بتأدية مبلغ )
إضافةً لوظيفته للأسباب المذكورة فيه  -( دولار الى المدعي 11710( القاضي بإلزام المدعى عليه بتادية مبلغ قدره )11/1/2023)

. و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إعتراضاً . و بنتيجة للمرافعة الإعتراضية الحضورية العلنية 
( القاضي بتأييد الحكم البدائي للأسباب 29/5/2023( في )2023/إعتراضية/تجارية/179أصدرت المحكمة حكمها المرقم )

المذكورة فيه . و لعدم قناعة المعترض بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية 
( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد 13/6/2023المستوفي عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 3/12/2023( و بتأريخ )2023/س/226)
( من حيث النتيجة و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف 29/5/2023( بتأريخ )2023/إعتراضية/تجارية/179)

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 24/1/2024بتأريخ 

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر القرار/ 
دفعه بالتسديد ومنحته  على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المدعى عليه عجز عن إثبات

المحكمة حق تحليف خصمه الذي حلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة ، و حيث أن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول 
 107( من قانون الإثبات رقم )114/أولًا( و )111عما عداها من طرق الإثبات و تنتهي بها الدعوى إستناداً لأحكام المادتين )

( ، بذلك تكون دعوى المدعي غير سند لها من القانون ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية 1979لسنة 
المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر 

 . 28/4/2024القرار بالإتفاق في 

                                                                        2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 93ذمارة /
  5/5/2024رِيَكةوت/ 

 



بانطةشةي ئةوةى كردوة كةوا داواليَكراو لة ناو  3داواكار لة رِيَطاى بريكارةكانيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي هةوليَر/
سةرةرِاى كارةكةى مولَكةكةيان زةوت كردوة )غصب( بة بيَ  -مولَكى داواكارة لة طةلَ سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر 

ئةوةى هيض كريَيةك بدات و بةبيَ هيض هؤيةكى ياسايي ، بؤية داواكار داوا لة دادطا دةكات بانطهيَشتى داواليَكراو بكات 
بؤ دادبينى وة برِيار بدريَت بة ثابةند كردنى داواليَكراو بة بةر هةلَستنى نةكردنى بؤ داواكار لة سوود وةرطرتن لة 
مولَكى خؤي وة رِادةست كردنى مولَكةكة بة ضؤلَ كراوى بؤ داواكار وة سوودى سالَانةى مولَكةكةى خةملاندووة بة برِي 

برِيارى  3( دوانزة مليؤن دينار ، وة لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى بةرايي هةوليَر/12,000,000)
( بة ثابةند كردنى داواليَكراو بة بةر هةلَستنى نةكردنى بؤ داواكار 20/6/2022( لة )3/2021/ب1305دةركردوة بة ذمارة )

لة سوود وةرطرتن لة مولَكى خؤي وة رِادةست كردنى مولَكةكة بة ضؤلَ كراوى بؤ داواكار بة ثيَي رِاثؤرتي رِوو ثيَوى 
تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي دواي نارِازي بووني تيَهةلَضووكار بة برِياري ناوبراو ( . 12/6/2022دةرضوو لة )

( برِيارى دا 28/11/2022( لة )2022/س/236تيانووسي تيَهةلَضوونةوة ، دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )
بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى دادطاى بةرايي ناوبراو وة رِةتكردنةوةى داواى داواكار وة وةرطرتنى تيانووسي 

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي . دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار بة برِياري ناوبراو تيَهةلَضوونةوةى ثيَشكةشكراو 
/هيئة 49( بة ذمارة )12/2/2023( ، وة ئةم دادطاية لة رِيَكةوتى )8/12/2022تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )

 ( برِياريدا بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى دادطاى ناوبراو ، دواى طةرِاندنةوةى دؤسيةكة بؤ 2023المدنية الإستئنافية/

( دواى ثةيرِةو كردنى 11/12/2023( لة )2022/س/236دادطاكةى خؤي . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )
برِيارى ئةم دادطاية برِياريدا بة هةلَوةشاندنةوةى تةواوى برِيارى دادطاى بةرايي وة برِياريدا بة رِةتكردنةوةى داواى 

دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار  ر( وة قبولَ كردنى تيانووسي تيَهةلَضوونةوة و هؤيةكانى. /م /تيَهةلَضوولةسةركراو )ش
( ، دواي 7/1/2024تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )بة برِياري ناوبراو 

 -طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :

ثاش ووردبيني و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة )شكلًا( ، تيَبينى كرا كة برِيار/ 
( بابةتى تانةى ثيَداضوونةوة 11/12/2023( لة )2022/س/236دادطاي تيَهةلَضوونةوةي ناوضةي هةوليَر بة ذمارة ) برِيارى

( لة 3/2021/ب1305بة هةلَوةشاندنةوةى بةشيَك )فسخ( ى برِيارى بةرايي دةرضوو لة دادطاي بةرايي هةوليَر بة ذمارة )
وة خستنة ئةستؤي تيَضونى بةرايي و ( وة برِياردان بة رِةتكردنةوةى داواى تيَهةلَضوولةسةركراو )داواكار( 20/6/2022)

( يةك مليؤن و دوو سةد هةزار دينار بؤ 1,200,000تيَهةلَضوونةوة و كريَي ثاريَزةرى بؤ بريكارى تيَهةلَضووكار بة برِي )
هةردوو قؤناغي بةرايي و تيَهةلَضوونةوة ، برِياريَكى رِاستة و ثابةندى ياساية لة بةر ئةو هؤكارانةى تيايدا بة دريَذى 

( وازى لة سودى ئةو مولَكة 2012تيَهةلَضوولةسةركراو سالَي ) -ئاماذةيان ثيَدراوة ، ثاش ئةوةى سةلميَنراوة كة داواكار 
تيَهةلَضووكار ، وة ثشت بةستن بة  -هيَناوة كة ثيَشتر بة كريَي طرتووة لة شارةوانى هةوليَر بؤ بةرذةوةندى داواليَكراو 

( ئةو مامةلَةى )تصرف( ة دةبيَت لة لايةن خاوةن مولَك كة شارةوانية ثةناى بؤ ببةريَت نةك داواكار بطلانثوضةلَى )
خؤي ، بةمةش رِةتكردنةوةى داواكة شياوى ثةسةند كردنة ، بنةما لة سةر ئةوةى سةرةوة برِيار درا بة ثةسةند كردنى 
)تصديق( ى برِياري تانة ليَدراو وة رِةتكردنةوةى تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى 

 .    5/5/2024ثيَداضوونةوة ، ئةم برِيارةش دةركرا بة كؤي دةنط لة 
                                                                       2024دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة /  /96ذمارة /

  21/4/2024رِيَكةوت/ 

 



( بانطةشةي 3/8/2023( لة )1/2023/ب547بة ذمارة ) 1داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي هةوليَر/
عةنكاوة( بة بري  5كورتى  271/116ئةوةى كردوة كةوا بريكاردارى ثيَش ماوةيةك هةلَساوة بة كرِينى مولَكى ذمارة )

( دوو سةد و ضل هةزار دؤلارى ئةمريكي ، وة لة بةر هؤكارى تايبةتى بة شيَوةى كاتى وة بة ئةمانةت بة ناوى 240,000)
براكةى كردووة لة فةرمانطةى تؤمار كردنى خانووبةرة ، وة لة كاتى ئيَستادا داواى ليَدةكات كة مولَكةكة 
بطةرِيَندريَتةوة سةر ناوى خؤى بةلَام داواليَكراو لارى دةكات وة ئامادة نية بة ناوى بريكاردارى بكات . بؤية داواي لة 
دادطاى كردووة بانطهيَشتى داواليَكراو بكات بؤ دادبينى و برِيار بدات بة ثابةند كردنى داواليَكراو بة تؤمار كردنى 
مولَكى ئاماذة ثيَكراوى سةرةوة بة ناوى بريكاردارى وة بؤ مةبةستى دانى رِةسمى ياسايي داواكةى ضرِ كردؤتةوة بة برِي 

( سةد و ثةنجا هةزار دينار وة باقي ثارةى ماوة بة داوايةكي سةربةخؤ يان تيَهةلَكيَش داوا دةكات ، وة لة 150,000)
( برِياريدا بة 3/8/2023( لة )1/2023/ب547بة ذمارة ) 1ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى بةرايي هةوليَر/

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية دواي نارِازي بووني تيَهةلَضووكار بة برِياري ناوبراو  ع( . /إ /رِةتكردنةوةى داواى داواكار )م
( 27/11/2023( لة )2023/س/313بة ثيَي تيانووسي تيَهةلَضوونةوة . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )

. دواي نارِازي بووني ثيَداضووكار بة برِياريدا بة رِةتكردنةوةى تانةى تيَهةلَضوونةوة لة رِووى شيَوةوة لة بابةتى داوا 
( ، دواي 20/12/2023تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )برِياري ناوبراو 

 -طةيشتني دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :

 ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة ، تيَبينى كرا كة برِيارى برِيار/

دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بابةتى ئةم تانةية بة رِةتكردنةوةى تيانووسي تيَهةلَضوونةوة لة رِووى شيَوةوة 
( لة ياساي دادبينى شارستانى هةموار كراو ، برِياريَكى رِاستة و ثابةندى ياساية ، ضونكة 185)شكلًا( بة ثيَي مادةى )

( سةد و ثةنجا هةزار دينار 150,000ش( كاتيَك داواى بةرايي تؤمار كردووة بةهاى بة ) /ش /بريكارى داواكار ثاريَزةر )خ
ديارى كردوة ، وة كة بةهاى خةمليَنراوى بريكارى داواكارة بؤ خانوى بابةتى داواكة ، وة ئةطةر هةلَةى كرد بيَت ئةوة 
دةبيَت باجةكةى بدات ، بنةما لةسةر ئةوة برِياردرا بة ثةسةند كردن )تصديق( ى برِيارى تانة ليَدراو وة رِةتكردنةوةى  
تانةى ثيَداضوونةوة وة خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، وة ئةم برِيارةش بة زؤرينةى دةنط دةركرا 

 . 21/4/2024لة 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /104 /العدد
  16/4/2024التأريخ/

 

 1( بأنه سبق للمدعى عليهم تسلسل )2022/ب/660لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة زاخو في الدعوى المرقمة )
( 1/213( أمام محكمة بداءة زاخو لغرض إزالة شيوع العقار المرقم )2022/ب/299( و أن أقاموا الدعوى البدائية المرقمة )12 -

مقطعة السوق ، و حيث أن موكلها قام بتشيد البناء بكافة محدثاته على الأرض موضوع إزالة الشيوع المذكور أعلاه من ماله 
ي( حال حياته ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة و عنها الحكم بإلزامهم /ح /الخاص و بموافقة مورث المدعى عليهم )ي

بدفع قيمة المشيدات التي أحدثها موكلها من ماله الخاص على العقار المذكور أعلاه كل حسب سهامه و التي قدرتها بمبلغ 
( لحين البت بموضوع 2022/ب/299( دينار عراقي و إيقاف إجراءات الدعوى المرقمة )735,000,000( ما يعادل مبلغ )500,000$)

هذه الدعوى ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز 
ناء ( ب15( يقضي برد دعوى المدعي و إبطال الدعوى تجاه المدعى عليها تسلسل )2/2/2023( و بتأريخ )2022/ب/660بالعدد )

على طلب وكيلة المدعي و تحميله الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً 



( . فأصدرت محكمة إستئناف 12/2/2023طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر 15/11/2023( و بتأريخ )2023/س/99منطقة دهوك بالعدد )

( و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار 2/2/2023( و بتأريخ )2022/ب/660من محكمة بداءة زاخو بعدد )
المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 28/11/2023
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 

القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن دعوى المدعي منصبة على المطالبة بقيمة المنشاءات المقامة على 
القطعة موضوع الدعوى من ماله الخاص و بموافقة مورث المدعى عليهم ، و حيث عجز المدعي عن إثبات دعواه و منحته 

( و لأنه رفض توجيه 18/1/2023المحكمة حق تحليف خصمه )يمين عدم العلم( و بالصيغة التي أقرتها في الجلسة المؤرخة في )
لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )119تلك اليمين الى المدعى عليهم يكون قد خسر ما توجهت بشأنه عملًا بأحكام المادة )

( ، و بالتالي باتت الدعوى دون سند من القانون مما يتحتم معه القضاء بردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة 1979
النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز سم التمييز و 

 .  16/4/2024صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /107 /العدد

  16/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليه قام بالتجاوز 2022/ب/397لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
( البشر الواقعة في ناحية كلك )قرية بشيريان( 73( مقاطعة )87على القطعة المرقمة ) 2( م60( ما يعادل )4×15بمساحة )

العائدة لموكله دون وجه حق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله و 
( مائتي ألف 200,000تسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية بمبلغ )

( كلفت محكمة 4/9/2022دينار عراقي و تحميل المدعى عليه المصاريف و أتعاب المحاماة ، و في جلسة المرافعة ليوم )
( خمسمائة ألف 500,000الموضوع المدعي بتقدير قيمة المساحة المتجاوز عليها لغرض الرسم القانوني و الذي قدرها بمبلغ )

دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بردرش حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز 
( يقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة 27/8/2023( و بتأريخ )2022/ب/397بالعدد )

و تسليمها خالية من الشواغل الى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار  2( م20( البشر و بمساحة )73( مقاطعة )87)
المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( حكماً حضورياً قابلًا 6/11/2023( و بتأريخ )2023/س/256(. فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )20/8/2023)
( و تحميل 27/8/2023( بتأريخ )2022/ب/397للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة بردرش بعدد )

المستأنف )المدعى عليه( الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه  23/11/2023للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
 2( م60الحكم المميز وجد إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المدعي في عريضة دعواه قد طلب رفع التجاوز عن مساحة )



( البشر و نتيجة إجراء الكشف الموقعي على العقار و الإستماع الى البينة الشخصية 73( مقاطعة )87من قطعة الأرض المرقمة )
( 20موقعاً فقد ثبت التجاوز على المساحة المذكورة ببناء ثلاثة دكاكين عليها من قبل المدعى عليه و مساحة كل دكان تساوي )

فقط من القطعة دون تحديد كونها عائدة لأي من الدكاكين الثلاثة و أن  2( م20وتم تنظيم مرتسم بها من قبل مساحة ) 2م
المدعي لم يطعن إستئنافاً في الحكم بل أن المدعى عليه هو من قام بإستئناف الحكم الصادر خيرة لذلك أصدرت محكمة 
الإستئناف حكمها بتأييد الحكم البدائي دون التطرق الى الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة على إعتبار أنه لم يتم رفع 
الإستئناف عنه و أن هذا الإتجاه من محكمة الإستئناف موافق تخص أي من الدكانين الثلاثة يكون الحكم قابلًا للتنفيذ و يمكن 
في سبيل ذلك السؤال من المدعي عن ذلك ، و حيث أصدرت محكمة الإستئناف حكمها دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته 
عليه ، قرر نقضه و إعادة الإضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار 

 . 16/4/2024بالإتفاق نتيجةً و بالأكثرية تسبيباً في 

 
                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /109 /العدد

  16/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليه قام بالتجاوز 2022/ب/399لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
( البشر الواقعة في ناحية كلك )قرية بشيريان( العائدة 73( مقاطعة )87على القطعة المرقمة ) 2( م40( ما يعادل )4×10بمساحة )

لموكله دون وجه حق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله و تسليم 
( مائة و عشرين ألف 120,000المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية بمبلغ )

( كلفت محكمة 4/9/2022دينار عراقي و تحميل المدعى عليه المصاريف و أتعاب المحاماة ، و في جلسة المرافعة ليوم )
( خمسمائة ألف 500,000الموضوع المدعي بتقدير قيمة المساحة المتجاوز عليها لغرض الرسم القانوني و الذي قدرها بمبلغ )

دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بردرش حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز 
( يقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة 27/8/2023( و بتأريخ )2022/ب/399بالعدد )

و تسليمها خالية من الشواغل الى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار  2( م32( البشر و بمساحة )73( مقاطعة )87)
المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( حكماً حضورياً قابلًا 6/11/2023( و بتأريخ )2023/س/258(. فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )20/8/2023)
( و تحميل 27/8/2023( بتأريخ )2022/ب/399للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة بردرش بعدد )

المستأنف )المدعى عليه( الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه  23/11/2023للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 

القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت من الإجراءات التي أتخذتها المحكمة تجاوز المدعى عليه على 
، وذلك وفق تقرير الخبير القضائي و المرتسم المقدم من قبله ، و  2( م32حصة المدعي في الملك موضوع الدعوى بمساحة )

، لذا كان المفروض على المحكمة إضافة  2( م40حيث أن المدعي طلب في عريضة الدعوى طلب الحكم له برفع التجاوز بمساحة )
م برد الدعوى بالزيادة و تحميل الطرفين المصاريف النسبية بما الى الحكم بإلزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل إصدار الحك



في ذلك أتعاب المحاماة ، لأن المدعي يعتبر خاسراً للجزء المطالب به المردود لعدم ثبوته ، و لأن القرار المميز لم يلتزم بوجهة 
النظر القانونية في الشطر المشار إليه يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها 

 . 16/4/2024على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /110 /العدد
  16/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليه قام بالتجاوز 2022/ب/403لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
( البشر الواقعة في ناحية كلك )قرية بشيريان( العائدة 73( مقاطعة )87على القطعة المرقمة ) 2( م30( ما يعادل )6×5بمساحة )

لموكله دون وجه حق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله و تسليم 
( مائة ألف دينار 100,000المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية بمبلغ )

( كلفت محكمة الموضوع 4/9/2022عراقي و تحميل المدعى عليه المصاريف و أتعاب المحاماة ، و في جلسة المرافعة ليوم )
( خمسمائة ألف دينار عراقي ، 500,000المدعي بتقدير قيمة المساحة المتجاوز عليها لغرض الرسم القانوني و الذي قدرها بمبلغ )

و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بردرش حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد 
( 87( يقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة )27/8/2023( و بتأريخ )2022/ب/403)

و تسليمها خالية من الشواغل الى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور  2( م12( البشر و بمساحة )73مقاطعة )
(. 20/8/2023بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي 6/11/2023( و بتأريخ )2023/س/259فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )
( و تحميل المستأنف 27/8/2023( بتأريخ )2022/ب/403بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة بردرش بعدد )

)المدعى عليه( الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  23/11/2023الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت من الإجراءات التي أتخذتها المحكمة تجاوز المدعى عليه على 

، وذلك وفق تقرير الخبير القضائي و المرتسم المقدم من قبله ، و  2( م12حصة المدعي في الملك موضوع الدعوى بمساحة )
، لذا كان المفروض على المحكمة إضافة  2( م30حيث أن المدعي طلب في عريضة الدعوى طلب الحكم له برفع التجاوز بمساحة )

الى الحكم بإلزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل إصدار الحكم برد الدعوى بالزيادة و تحميل الطرفين المصاريف النسبية بما 
في ذلك أتعاب المحاماة ، لأن المدعي يعتبر خاسراً للجزء المطالب به المردود لعدم ثبوته ، و لأن القرار المميز لم يلتزم بوجهة 
النظر القانونية في الشطر المشار إليه يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها 

 . 16/4/2024على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /111 /العدد
  16/4/2024التأريخ/

( بأن المدعى عليه قام بالتجاوز 2022/ب/403لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
( البشر الواقعة في ناحية كلك )قرية بشيريان( العائدة 73( مقاطعة )87على القطعة المرقمة ) 2( م35( ما يعادل )5×7بمساحة )

لموكله دون وجه حق ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله و تسليم 



( مائة ألف دينار 100,000المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية بمبلغ )
( كلفت محكمة الموضوع 4/9/2022عراقي و تحميل المدعى عليه المصاريف و أتعاب المحاماة ، و في جلسة المرافعة ليوم )

( خمسمائة ألف دينار عراقي ، 500,000المدعي بتقدير قيمة المساحة المتجاوز عليها لغرض الرسم القانوني و الذي قدرها بمبلغ )
و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بردرش حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد 

( 87( يقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة )27/8/2023( و بتأريخ )2022/ب/403)
و تسليمها خالية من الشواغل الى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور  2( م20( البشر و بمساحة )73مقاطعة )

(. 20/8/2023بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي 6/11/2023( و بتأريخ )2023/س/260فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )

( و تحميل المستأنف 27/8/2023( بتأريخ )2022/ب/403بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة بردرش بعدد )
)المدعى عليه( الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  23/11/2023الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت من الإجراءات التي أتخذتها المحكمة تجاوز المدعى عليه على 

، وذلك وفق تقرير الخبير القضائي و المرتسم المقدم من قبله ، و  2( م20حصة المدعي في الملك موضوع الدعوى بمساحة )
، لذا كان المفروض على المحكمة  2( م35حيث أن المدعي طلب في عريضة الدعوى طلب الحكم له برفع التجاوز بمساحة )

إضافة الى الحكم بإلزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل إصدار الحكم برد الدعوى بالزيادة و تحميل الطرفين المصاريف 
النسبية بما في ذلك أتعاب المحاماة ، لأن المدعي يعتبر خاسراً للجزء المطالب به المردود لعدم ثبوته ، و لأن القرار المميز لم 
يلتزم بوجهة النظر القانونية في الشطر المشار إليه يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها 

 . 16/4/2024للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /114 /العدد
  23/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليه هو شقيق 2023/ب/1108لإدعاء المدعية و بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( رشانكي و قد قام 90( مقاطعة )47و24و22و16ب( قطع الأرض المرقمة ) /ع /موكلته وقد ألت إليهما من والدهما المتوفي )ط

المدعى عليه بتسجيل القطع المذكورة أعلاه بإسمه فقط دون إدخال أسم موكلته بإعتبارها شريكه معه في القطع المذكورة 
لكون أن تلك القطع لم تكن مسجلة مسبقاً لعدم إجراء التسوية عليها ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم 

كين و لغرض الرسم القانوني قدر قيمة القطع بإبطال قيد العقارات المذكورة أعلاه و تسجيلها بإسم المتداعيان معاً كشري
( ثلاثمائة و خمسون مليون دينار عراقي و الإشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري في الشيخان 350,000,000المذكورة بمبلغ )

بتنفيذ ذلك في سجلاتها ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و 
( قضى برد دعوى المدعية . و لعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور بادر 9/10/2023( و بتأريخ )1/2023/ب1108التمييز بالعدد )

(. 23/10/2023الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً 29/11/2023( و بتأريخ )2023/س/279تئناف منطقة دهوك بصفتها الأصلية بالعدد )فأصدرت محكمة إس

( و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة المستأنفة بالقرار 9/10/2023قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المذكور بتأريخ )



المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 24/12/2023

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
 

النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب و الحيثيات الواردة فيه ، حيث أن الثابت بأن القطع موضوع 
الدعوى قد سجلت في سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة بأسم المدعي عليه و التي تعد الأساس لإثبات الملكية العقارية و 

( تعتبر من السندات الرسمية و 1979لسنة  107/أولًا و ثانياً( من قانون الإثبات رقم )22أن تلك السجلات إعمالًا لأحكام المادة )
حجة على الناس كافة و لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير ، بذلك تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني مما يتحتم معه ردها 
، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن 

 . 23/4/2024التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /115 /العدد

    24/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليهما قاما بالتجاوز على القطعة 2023/ب/24لإدعاء المدعي لدى محكمة بداءة سرسنط و في الدعوى المرقمة )
(م 120/أ( بيباد نصاري المسجلة بأسم مورثه منذ حوالي )خمس سنوات( و ذلك بوضع سياج بطول )1( مقاطعة )61المرقمة )
(م و قطع الطريق من خلال وضع السياج المذكور ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامها برفع 7و عرض )

( مليون دينار عراقي و تحميل 1,000,000التجاوز الحاصل من قبلها على العقار المذكور و تسليم المساحة المتجاوز عليها بمبلغ )
المدعى عليها الرسم و المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة سرسنط حكماً حضورياً قابلًا 

( يقضي أولًا/ بإلزام المدعى عليه الثاني برفع التجاوز 15/10/2023( و بتأريخ )2023/ب/24للإستئناف و التمييز بالعدد )
/أ( بيباد نصاري و العائد للمدعي و شركائه و المتمثل بالسياج المشيد 1( مقاطعة )61الحاصل من قبله على العقار المرقم )

و المشار إليها في المرتسم و  2( م10932بالبواري المغلوفة بسيم من نوع )بي أر سي( و المساحة الداخلة ضمنها بمقدار )
( جزءاً من متممات الحكم 5/10/2023( و إعتبار التقرير و المرتسم الفني المؤرخ في )5/10/2023المخطط التوضيحي المؤرخ في )

عند التنفيذ و تسليمها للمدعي خالية من الشواغل و تحميله المصاريف النسبية ، ثانياً/ رد دعوى المدعي بالنسبة للمدعى 
عليه الأول . و لعدم قناعة المستأنف )المدعى عليه الثاني( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بصفتها 30/10/2023لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من  3/12/2023( و بتأريخ )2023/س/284الأصلية بالعدد )

( و تحميل المستأنف )المدعى عليه الثاني( الرسوم و 15/10/2023( و بتأريخ )2023/ب/24محكمة بداءة سرسنط بالعدد )
المصاريف . و لعدم قناعة المدعى عليه الثاني بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و  2/1/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن تقرير الخبراء الخمسة الذي أعتمدته المحكمة لا يصلح أن يكون 
سبب للحكم لوجود تباين كبير بينه و بين تقرير الخبراء الثلاثة لذا كان يتعين على محكمة الإستئناف قبول الإعتراض و إنتخاب 



سبعة خبراء جدد ملمين بموضوع الخبرة وفق الأسس الفنية المعتبرة ، فضلًا عن ذلك إذا ثبت بأن المساحة المتجاوزة أقل مما 
طلبها المدعي يتعين على المحكمة رد الدعوى بالزيادة و تحميل الطرفين المصاريف النسبية بما في ذلك أتعاب المحاماة ، و حيث 
أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى 
لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

24/4/2024 . 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /116 /العدد
    23/4/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليهم قاموا 2022/ب/161لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
( البشر الواقعة في ناحية كلك )قرية بشيريان( العائدة لموكله دون وجه بدون 89( مقاطعة )73بالتجاوز على القطعة المرقمة )

حق ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة و عنها الحكم بإلزامهم برفع التجاوز الحاصل من قبلهم و تسليم المساحة المتجاوز 
عليها خالية من الشواغل ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بردرش حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على القطعة 27/8/2023( و بتأريخ )2022/ب/161التمييز بالعدد )
و تسليمها خالية من الشواغل الى المدعي و إعتبار تقرير و مرتسم المساح  2( م84( البشر بمساحة )73( مقاطعة )87المرقمة )

الفني جزءاً من القرار لأغراض التنفيذ ، و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه 
(. فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك 30/8/2023بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة 6/11/2023( و بتأريخ )2023/س/255بالعدد )
( . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً 27/8/2023( بتأريخ )2022/ب/161بداءة بردرش بعدد )

، و لدى ورود الإضبارة  23/11/2023طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب و الحيثيات الواردة فيه ، لأن الثابت من الإجراءات التي أتخذتها 

و المرتسم  ( م البشر ، وذلك وفق تقرير الخبير القضائي83المحكمة تجاوز المدعى عليه على حصة المدعي في الملك المرقم )
 107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140المقدم من قبله ، و حيث أن التقرير يصلح أن يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة )

( ، لذا فإن دعوى المدعي غير سنداً لها من القانون ، عليه و لما تقدم قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن 1979لسنة 
 . 23/4/2024التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /119 /العدد
  28/4/2024التأريخ/

 

بأنه مستأجر المدعى عليه بموجب العقد المبرم بينهما في الملك المرقم  4إدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل/
( بغلق 6/4/2023( و أن المدعى عليه قام و بتأريخ )30/4/2025( لغاية )1/5/2021وارش( و مدة العقد من ) 44م  1/377)

( مما حال دون الإنتفاع بالمأجور و 15/1/2023الملك بواسطة مديرية البلدية الثانية كما قطع عنه الكهرباء الحكومي بتأريخ )
تضرره ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم بمنعه من معارضته له في الإنتفاع بالمأجور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية 

( 2/11/2023( و بتأريخ )4/2023/ب1253و التمييز بالعدد ) حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف 4أصدرت محكمة بداءة أربيل/
يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً 



( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 8/11/2023فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 7/1/2024( و بتأريخ )2023/س/44أربيل بالعدد )

( من حيث النتيجة . و لعدم قناعة المييز )هيمن مغديد عمر( بالقرار المذكور بادر الى 2/11/2023( و بتأريخ )4/2023/ب1253)
، و لدى  14/1/2024الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
بغلق المأجور بناء  2النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن الثابت قام رئاسة بلدية أربيل/

على طلب المؤجر و هذا يعتبر تعرض للمستأجر من قبل المؤجر ، و حيث لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في إستيفائه 
( ، و بذلك تنهض مسؤولية المؤجر 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )753/1المنفعة مدة الإجارة إستناداً لأحكام المادة )

و يحق للمدعي )المستأجر( مطالبة المدعى عليه )المؤجر( بمنع معارضته من الإنتفاع بالعين المؤجرة طالما أن عقد الإيجار 
نافذاً و مستمراً ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر 
نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً تابعاً للنتيجة ، و 

 . 28/4/2024صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /120 /العدد

  28/4/2024التأريخ/

 

م طيراوه( من المدعى عليه بموجب العقد المرقم  520/208إدعى المدعي لدى محكمة بداءة أربيل بأنه قام بشراء الملك المرقم )
( و كان عمارة متكونة من محليين تجاريين و أربع شقق بشرط أن تكون مجاري العمارة صالحة للإستعمال 5/11/2022في  16)

دون مشاكل لكنه ظهر عكس ذلك حيث أن كامل أنابيب الماء و الجاري في العمارة معيبة و لا تؤجر الشقق بسبب ذلك لذا كانت 
( ثلاثون مليون دينار 30,000,000العمارة خالية دائماً في السابق و يتعين تبديلها بالكامل أساساً و أن ذلك يحتاج نفقات تقدر ب )

و يمتنع عن الدفع رغم الإنذار ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم بدفع كامل النفقات المقدرة أعلاه و حصر الإدعاء بمبلغ 
( مليون دينار عيراقي مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالباقي المقدر من قبل الخبراء بدعوى حادثة و تحميله المصاريف 1,000,000)

، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد 
( مليون دينار عيراقي . و 1,000,000( يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته مبلغ قدره )22/10/2023( و بتأريخ )2023/ب/2689)

لعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع 
( و بتأريخ 2023/س/412( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )28/10/2023عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( الصادر عن بداءة أربيل في 2023/ب/2689( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )17/12/2023)
( مليون دينار 1,000,000ح( بتأديته مبلغ قدره ) /ع /المدعى عليه )ع  -( فسخاً جزئياً و الحكم بإلزام المستأنف 22/10/2023)

عيراقي . و لعدم قناعة المييز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 11/11/2023المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 
 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 

النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن العيب الذي 



طيراوه( و المشتراة من المميز )المدعى  208مقاطعة  520كشفه المميز عليه )المدعي( في العمارة المشيدة على القطعة المرقمة )
عليه( كان موجوداً قبل الشراء و لم يكن عيباً ظاهراً بأن كان عيباً خفياً ، و حيث يلتزم البائع بخلو المبيع من العيوب الخفية 
وقت التسليم الصفات التي كفلها في المبيع ، و حيث أن البائع يضمن هذا العيب و لو لم يكن عالماً بوجوده وقت التسليم ، و 

/أولًا( من 140لأن تقدير الخبير القضائي المختص الذي إعتمدته المحكمة يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )
( بذلك يكون دعوى المدعي لها سند من القانون ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة 1979لسنة  107قانون الإثبات رقم )

النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز 
 . 28/4/2024، و صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                       2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 121ذمارة /
  6/5/2024رِيَكةوت/ 

 

شقة( لة  4( هةلَساوة بة كرِينى )4/4/2011داواكار لة بةردةم دادطاى بةرايي هةوليَر رِايطةياندوة كةوا لة رِيَكةوتى )
( دؤلار بة ثيَي 480,000( بة برِي )B( لة بالَةخانةى )24و23و22و21( بة ذمارةكانى ).......داواليَكراو لة ثرِؤذةى )

طريَبةستى واذووكراو لة نيَوانيان لة بةر ئةوةى كؤمثانيا شقةكةى تسليم نة كردووة نا ضار بووة بة ئةنجامدانى 
( دؤلار بةلَام تا 16,000( بؤتة تنازول كردن لة شوقةكةى بةرامبةر بة ثيَدانى برِي )17/8/2021طريَبةستى واذووكراو لة )

( دؤلارى لة ئةستؤ ماوةتةوة ، لة ئةنجامى دادبينى ئامادةيي و ئاشكرا دادطاى بةرايي هةوليَر بة 90,000ئيَستا برِي )
( دؤلار بةرامبةر برِي 410,000( برِيارى دا بة ثابةند كردنى بة طةرِاندنةوةى برِي )5/11/2023( لة )2023/ب/1655ذمارة )

( دينار بؤ داواكار . دواى نارِازى بوونى تيَهةلَضووكار بةو برِيارة و تانةى ليَدا . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى 590,400,000)
( برِيارى دا بة ثشتطيري كردنى برِيارى بةرايي ئاماذة ثيَكراو وة 9/1/2024( لة )2023/س/445ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة . دواي نارِازي بووني تيَهةلَضوكار بة برِياري ناوبراو رِةتكردنةوةى تانةى تيَهةلَضوونةوة 
( ، دواي طةيشتني تانة و دؤسيةكة تؤمار كراو دانرا بؤ 14/1/2024ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة )

 -ووردبيني و طفتوطؤ :

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ وة ثةسةند كردنى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة ، تيَبينى كرا كة برِيارى  برِيار/
( بابةتى تانةى ثيَداضوونةوة نا 9/1/2024( دةرضوو لة )2023/س/445دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بة ذمارة )

رِاستة و ثيَضةوانةى ياساية ، ضونكة ئةو شوقانةى كة داواكار لة كؤمثانياي داواليَكراو كرِيويةتى كة ئاماذةيان ثيَدراوة 
 ( ، وة ئةو طريَبةستانةى ئةنجامدراون .......لة تيانووسى داواكةدا ، دةكةونة ثرِؤذةى نيشتةجيَبوونى )

 
لة نيَوان هةردوولاى ثيَوة ثابةند دةكريَت وة ناتوانريَت لة سةرةتاوة رِيِكارةكانى تؤمار كردنى بة ثيَي ياساى تؤمار 
كردنى خانووبةرةى كار ثيَكراو بة سةردا بضةسثيَت ، با ثرِؤذةى وةبةرهيَنانيش نةبن ، ئةويش بة هؤي سروشتى 
ثرِؤذةكانى نيشتةجيَبوون كة يةكةكانيان جيا كراوة )مفرز( نين ، وة وةك لة طريَبةستةكةدا هاتووة ئةو يةكانة ثاش 
ئةنجامدانى طريَبةست دروست دةكريَن ، وة بةهاكانيان بة شيَوةى قيست دةدريَت ، لة بةر ئةوة داواى 

مدانى تيَهةلَضوولةسةركراو بؤ حوكمدان بة ثوضةلَ )إبطال( كردنةوةى ئةو طريَبةستانة و طةرِانةوة بؤ ثيَش ئةنجا
ثشتيوانى ياسايي نية و شياوى رِةتكردنةوةية ، وة بة هؤي ئةوةى دادطاى بةرايي و دواتريش تيَهةلَضوونةوةى 
ثيَضةوانةى ئةوةى سةرةوة برِياريان داوة ، برِيار درا بة هةلَوةشاندنةوة )نقض( ى برِيارى تانة ليَدراو وة طةرِاندنةوةى 



دؤسيةكة بؤ دادطاكةى بؤ ئةوةى سةر لة نويَ ثيَيدا برِوات لة بةر رِؤشنايي ئةوةى لة سةرةوة باسكراوة وة هيَشتنةوةى 
 .    6/5/2024رِةسمى ثيَداضوونةوة تا ئةنجام ، ئةم برِيارةش بة زؤرينةى دةنط دةركرا لة 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /124 /العدد
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( السكني الا أن المدعى .....إدعى وكيل المدعيان لدى محكمة بداءة أربيل بأن لهما مع المدعى عليه عقد عمل في مشروع )
( دولار ، فطلب دعوته 100,000عليه قام بفسخ العقد من جانب واحد مما أضربهما و أن العقد يتضمن شرط جزائي بمبلغ )

( دولار 200( دولارجزاء الفسخ المتفق عليه و حصر الإدعاء بمبلغ )100,000للمرافعة و الحكم عليه بفسخ العقد مع إلزامه بمبلغ )
مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالباقي بدعوى حادثة و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة 

( القاضي برد دعوى 6/6/2023( و بتأريخ )5/2022/ب3410بداءة أربيل حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )
المدعيان و تحميلهما المصاريف للأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة وكيل المدعيان بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه 

( . فأصدرت محكمة 20/6/2023إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم 21/11/2023( و بتأريخ )2023/س/230إستئناف منطقة أربيل بالعدد )

( و رد الأسباب الإستئنافية و تحميل 6/6/2023( و بتأريخ )5/2022/ب3410البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل بعدد )
المستأنفان المصاريف الإستئنافية . و لعدم قناعة الميزان بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  20/12/2023الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي أعتمدتها المحكمة ، حيث أن طرفي الدعوى قد أتفقا بموجب العقد 

 ( من181( ، و حيث أن المادة )6/9/2021( على إقالة العقد الأول المبرم بينهما في )29/5/2022المؤرخ في )
( أجازت للعاقدين أن يتقابلا العقد برضاهما بعد إنعقاده ، و حيث أن الإقالة في حق العاقدين 1951لسنة  40القانون المدني رقم )

( من القانون نفسه ، و مؤدي ذلك بأنه لا يحق للمدعي المطالبة 183فسخ و في حق الغير عقد جديد كما تقضي بذلك المادة )
بفسخ العقد مع التعويض و بالتالي فأن دعواه تفتقد الى سند من القانون مما يتعين معه ردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم 
وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم 

 . 28/4/2024التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( الصادر عن 31بأن المدعى عليها زوجته بموجب عقد الزواج بالعدد ) 3لإدعاء المدعي بواسطة وكيله أمام محكمة بداءة أربيل/
( ملك المرقم 2/1( إشتريا )2011( و خلال حياتها الزوجية و في سنة )17/2/1996محكمة الأحوال الشخصية في خبات بتأريخ )

( ثمانون ألف 80,000( خمسون ألف دولار بينما المدعى عليها دفعت )50,000كونكورك( و أنه دفع مبلغ ) 76م  3/3و  4566)
الا أنها  ..…دولار كبدل شراء الدار و للثقة بينهما لم يمانع من تسجيلها بإسم المدعى عليها في ملاحظية تسجيل العقاري في 

( 50,000ممتنعة عن إعادة المبلغ المدفوعة من قبله ، لذا طلب دعوتها للمرافعة و الحكم بإلزامها بالمبلغ المطالب به وهو )
 خمسون ألف دولار و تحميلها المصاريف و أتعاب المحاماة و لأجل دفع الرسم طلب إبتداءاً مبلغ 



( مائتي دولار أمريكي و الإحتفاظ بالمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة . و بنتيجة المرافعة الحضورية 200)
( 8/8/2023( و بتأريخ )2023/ب/480العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )

ن( مبلغ  /أ /ر( و تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة وكيل المدعى عليه المحامي )ث/م /يقضي برد دعوى المدعي )ح
( مليوني دينار . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته 2,000,000)

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد 22/8/2023الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المذكور أعلاه و رد الطعن 13/12/2023( و بتأريخ )2023/س/350)

 الإستئنافي . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 4/1/2024و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المحكمة إعتبرت المدعي عاجزاً عن الإثبات و منحته حق تحليف 
خصمه اليمين الحاسمة و بالصيغة التي صورتها فرفض ذلك و يكون قد خسر بما توجهت به اليمين المذكورة، و بالتالي باتت 
الدعوى دون دليل مما يتعين معه ردها و لأن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، 

 . 28/4/2024عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( 1( عمارة رقم )F1/11 - 10 - 9 - 8لدعوى المدعي وطلبه من خلال وكيله بأنه قام بشراء جزء من القرية اللبنانية برقم )
( صفحات و 4( و المتكونة من ثمانية فقرات و )27/3/2014بموجب العقد الموقع بينهما في ) 2( م437الطابق الأرضي بمساحة )

بموجب الفقرة سادساً )إلتزامات الطرف الأول( على المدعى عليه أن يلتزم بموجب تغير السايت بلان للمشروع بعد التوقيع على 
العقد تكون له أثار سلبية على الوحدة و بعكسه للطرف الثاني الحق بطلب التعويض الكامل على الأضرار المادية و المعنوية ، 

عن العقد المذكور و بدون  8وحيث أن المدعى عليه قام ببناء أبنية إضافية على سطح الجزء العائد له و مخالفاً للفقرة السادسة/
موافقة المديرية العائدة للإستثمار أربيل و إستعماله كنادي )ليلي( و فتح باب النادي من الفندق المجاور لملكه و دوامهم من 

( و بهذا يسيء لسمعته و يضر به ، لذا طلب المدعي 5/6/2022( في )229/45754( ليلًا رغم توجيه الإنذار المرقم )11الساعة )
من خلال وكيله دعوة المدعى عليه اللمرافعة و إصدار قرار بمنع معارضة المدعى عليه من التجاوز على سطح الحيز و العائد له و 
إزالته بعد تبلغيه مع تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل 

 /ا /( يقضي برد دعوى المدعي )ب18/10/2023( و بتأريخ )2023/تجارة/33حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )
ع( و الإحتفاظ بحق المدعي للمطالبة بحقوقه المترتبة له قانوناً . و لعدم قناعة المدعي )برهان الدين حسين علي( بالقرار  /ح

المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
( حكماً حضورياً 5/11/2023( و بتأريخ )2022/س/273( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )25/10/2023)

( . و 18/10/2023( و بتأريخ )2023/تجارة/33قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل بعدد )
 /لعدم قناعة المميز )ب

 

ع( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم /ح /ا
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 14/1/2024القانوني بتأريخ  



لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المحكمة إعتمدت في قرارها على تقرير الخبير القضائي الذي لا يصلح 
أن يكون سبباً للحكم بالنظر الى أن موضوع الخبرة )فني هندسي( و كان مقتضباً و خلا من الأسس الهندسية المعتمدة في 
التقدير ، مما يتعين معه الإستعانة بخبراء جدد من المهندسين لتقديم تقريرهم ، حول وجود التجاوز من عدمه في ضوء 
التعليمات و الضوابط الصادرة من هيئة الإستثمار و بيان مدى إمكانية رفع التجاوز في حالة وجوده ، و حيث أن القرار المميز 
خالف وجهة القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق 

 . 28/4/2024المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 
 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /130 /العدد
  10/6/2024التأريخ/

 

إدعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه الثاني قام بغصب و الإنتفاع من ملكيها الزراعيين المرقمين 
( لغرض 5/11/2016( دونم بتأريخ )660سيويدينان في منطقة حسن شام( و مساحتهما تبلغ ) 87م  1/25( و )87م  1/24)

إنشاء مخيم )كمب( نازحي مدينة موصل دون موافقة المدعية و ألحقوا أضراراً جسيمة بملكيها ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم 
( دينار شهرياً لكل دونم و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية و 500,000بأجر مثل ملكيها و قدرته بمبلغ )

بعد إدخال رئيس لجنة العليا لإغاثة و إيواء النازحين إضافةً لوظيفته شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليه و وفاة المدعية أثناء 
( و بتأريخ 2/2017/ب532حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد ) 2المرافعة ، أصدرت محكمة بداءة أربيل/

إضافةً لوظيفته( و الشخص الثالث بجانبه )رئيس  -( يقضي بإلزام المدعى عليه )وزير الهجرة و المهجرين في العراق 9/5/2022)
 /( دينار لورثة المدعية المتوفية )ب714,098,200إضافةً لوظيفته( بتأدية مبلغ قدره ) -اللجنة العليا للإغاثة و إيواء النازحين 

ن( أولاد صالح مصطفى كل حسب حصته في القسام الشرعي . و لعدم قناعة وكيل المدعى /و  /م/و  /أ /و /ح( كل من )م /أ
عليهما بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 

( حكماً حضورياً 12/12/2023( و بتأريخ )2022/س/185( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )23/5/2022)
( 9/5/2022( و بتأريخ )2/2017/ب532بالعدد ) 2قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل/

ح( بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة في  /أ /جزئياً . و لعدم قناعة ورثة المدعية )ب
 لائحتهم التمييزية المدفوع عنها الرسم 

 

رئيس اللجنة العليا  -2إضافةً لوظيفته   -. و كما ميزه كل من وزير الهجرة و المهجرين في العراق  3/1/2024القانوني في 
. كما و 4/1/2024إضافةً لوظيفته بموجب عريضتهم التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ  -للإغاثة و إيواء النازحين 
طالباً فيها نقض القرار , و لدى ورود  2/1/2024قحطان ناظم خورشيد بلائحة تمييزية بتأريخ  -قدم عضو الإدعاء العام 

 -:الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة 

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعونات التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية تقرر قبولهن شكلًا ، و لدى عطف النظر القرار/ 
على القرار المميز القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض للمدعيين و لمرة واحدة قرار صحيح و موافق للقانون الا أن 
التعويض المقدر من قبل الخبراء فيه مغالاة و لا يتناسب و الضرر الملحق ، حيث أن الخبراء قدروا التعويض جزافاً و لم يبنوا 
فيه الأسس القانونية التي إستندوا عليها في بناء تقديرهم و مقدار التعويض لا سيما و أن صنف الأرض )زراعية( ، لذا كان على 

الدونم الواحد و الموسم الزراعي بعد بيان نوع المادة المزروعة و لها في  المحكمة أن تكلف الخبراء بتقدير التعويض على أساس



ذلك أن تستأنس بالتقارير السنوية لدائرة الزراعة المختصة مكانياً و تستفسر منها و تسترشد بها ، و حيث أن الخبراء قد أغفلوا 
كل ذلك في تقريرهم مما يقضي مع الإستعانة بخبراء جدد ملمين بالأمور الزراعية أضافة الى الخبراء حسابيين لغرض تقدير 
تعويض مناسب للمدعيين ، عليه قرر نقض القرار التمييزي و إعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم و من ثم إصدار القرار 

 .  10/6/2024المناسب في الدعوى مع الإحتفاظ للمميز بالرسم المدفوع للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /139 /العدد

  10/6/2024التأريخ/

 

فحص مؤقت( نوع /.......إدعى المدعي على لسان وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه كان صاحب للسيارة المرقمة )
( و إتفق مع المدعى عليهم wdd 1724471F033298( رقم الشاصي )2012)مارسيدس كلاس( اللون )أسود( موديل )

( دولار و تم التنازل له فعلًا الا أنه لم يستلم أي مبلغ 54300على التنازل عن السيارة لصالح المدعى عليه الأول مقابل مبلغ )
( دولار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية الغيابية العلنية 54300مقابل ذلك ، فطلب دعوتهم للمرافعة و الحكم بإلزامهم بتأدية مبلغ )

( يقضي بإلزام المدعى عليهم جميعاً 28/2/2020( و بتأريخ )4/2017/ب3473أصدرت محكمة بداءة أربيل حكمها المرقم )
( دينار الى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليه الرابع بالحكم طعن 68,092,200( دولار و المقابل )54300بتأدية مبلغ قدره )

( . فأصدرت محكمة 23/2/2020فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد 14/12/2023( في )2020/س/122إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )

( و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم 18/2/2020( في )2017/ب/3473الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة اربيل المرقم )
قناعة المستأنف بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المدفوع عنها الرسم 

 -:، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة  10/1/2024القانوني بتأريخ 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطفالقرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون و سابق لأوانه ، حيث أن المميز قام بشراء السيارة موضوع 
الدعوى من المدعى عليه الأول بموجب سند بيع خارجي المرفق بالدعوى قبل تسجيلها في دائرة المرور المختصة و بالتالي فأن 
المميز ليس طرف في المعاملة الجارية بين المدعي و المدعى عليه الأول ، لذا فإن إلزام المميز بالمبلغ المدعى به بالتضامن مع 

( من القانون المدني 320المدعى عليهم الأول و الثاني و الثالث و الخامس دون بيان وجه التضامن لا يستقيم مع حكم المادة )
التي ينص على التضامن ما بين المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون ، وحيث أن القرار المميز 
خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على 

 . 10/6/2024وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /140 /العدد
  6/5/2024التأريخ/

 

كاوانيان( تعود لهم ، و لأن  35مقاطعة  22/1لإدعاء المدعين وطلبهم من خلال وكيله بأن ملكية مساحة من القطعة المرقمة )
المدعى عليهم قد أخذوا مساحة من ملكهم المشار إليه أعلاه لغرض تمرير الشارع الرئيسي بشقلاوة و دون موافقة مالكيه ، لذا 
طلبوا من المحكمة دعوة المدعى عليهم إضافةً لوظيفته للمرافعة و الحكم عليهم بإلزامهم بتأدية أجر المثل لهم بمبلغ قدره 

( دينار ، و بنتيجة المرافعة 500,000( ملياري دينار و لغرض الرسم حصروا دعواهم إبتداءً بمطالبة مبلغ مقداره )2,000,000,000)
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 19/6/2023( و بتأريخ )2014/ب/184الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة شقلاوة بالعدد )

( دينار عراقي الى المدعين لحصتهم من أجر المثل لمساحة من 19,679,000يقضي بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ مقداره )



( ، و ذلك كل حسب حصتهم من 18/6/2014( و )1/1/2010كاوانيان( للفترة ما بين ) 35مقاطعة  22/1الأرض الزراعية المرقمة )
إضافةً لوظيفته( لعدم توجه الخصومة ، و رد دعوى  -)رئيس بلدية شقلاوة  3الملك و رد دعوى المدعين بالنسبة للمدعى عليه/

المدعين فيما يتعلق بباقي مبلغ أجر المثل المطالب به في عريضة الدعوى . و لعدم قناعة المدعى عليهم بالقرار المذكور بادرا الى 
الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة 19/12/2023( في )2023/س/273أربيل بالعدد )
(. و لعدم قناعة الميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً 19/6/2023( في )2014/ب/184بداءة شقلاوة بالعدد )

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة  18/1/2024نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني في 
 -:وضعت قيد التدقيق و المداولة 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطفالقرار/ 
 

النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، كونه قد جاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة 
( ، حيث أن المدعين من أصحاب الحقوق التصرفية في العقار موضوع الدعوى و 4/2/2019( في )2019/الهيئة المدنية/29بالعدد )

إضافةً لوظيفتهم ألحقوا جزء من المساحة من العقار المذكور بالشارع العام ، وحيث لا يجوز حرمان  -أن المدعى عليهم 
( من 1178المتصرف من حقوقه التصرفية الا في الأحوال التي قررها القانون و بالطريقة التي رسمها عملًا بأحكام المادة )

( نفس القانون تنص على )إذا غصب أحد أرضاً أميرياً فللمتصرف من هذه الأرض أن 1176القانون المدني و بما أن المادة )
يستردها منه و أن يرجع بأجر المثل عن مدة بقائها في يده( ، بذلك فإن المدعين يستحقون أجر المثل عن حصتهم و للمدة 
المطالب بأجر مثلها ، و لأن تقرير الخبراء الذي أعتمدته المحكمة جاء معللًا و مفصلًا و بلا مغالاة و بدون أجحاف و يصلح أن 

( ، و حيث أن القرار المميز إلتزم 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة )
وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم 

 .  6/5/2024التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /143 /العدد

  28/4/2024التأريخ/

 

( الواقع في ناحية 5-1-7إدعى المدعي عن طريق موكله بأن المدعى عليه قام بإيجار مخزن براد المشيد على العقار المرقم )
( و العقد في مجال 9/9/2020( دولار بموجب العقد الموقع بينهما في )3,000( شهر و بإيجار شهري البالغة )12بحركة لمدة )

( 5،4( وفقاً للبند الثالث في العقد المذكور الا أنه ممتنع عن تسديد إيجارات و كان عليه و وفقاً لبندي )15/9/2020التنفيذ في )
( ،  لذا طلب دعوة 16/3/2021( في )16772/84من العقد أن يدفع مقدماً إيجار الشهر من كل مرة رغم الإنذار الموجه إليه برقم )

( دولار لأشهر كانون الثاني و الذي تبدأ من 12000المدعى عليه إضافةً لوظيفته للمرافعة و إلزامه بدفع مبلغ قدره )
( ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 2021مايس لسنة  14و لغاية )( و )شباط و مارس و نيسان( 15/1/2021)

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى 27/11/2022( في )2021/ب/1110محكمة بداءة أربيل بالعدد )
( مليون دينار عراقي . و لعدم قناعة المستأنف 15,951,600( دولار مما يعادل )10,800عليه بتأديته للمدعي مبلغاً قدره )

 بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية . فأصدرت 
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم 12/12/2023( بتأريخ )2023/س/14محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )



البدائي و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً طالبةً نقضه للأسباب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  10/1/2024الواردة في لائحتها التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
الحكم المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت بأن المدعى عليها )المميزة( أستأجرت المخزن )البراد( المشيد على 

 ( الواقع في ناحية )بحركه( من المدعى عليه ، لذا فأن المدعي يستحق بدلات 5-1-7العقار المرقم )
 

( و سلمت المفتاح الى 17/1/2021الإيجار المطالب بها بعد أن عجزت المميزة من إثبات دفعها كونها أخلت الماجور بتأريخ )
مالكه و منحتها المحكمة حق تحليف خصمها المدعي اليمين الحاسمة فرفضت توجيه تلك اليمين بذلك تكون المميزة قد خسرت 

( و هذا ما قضى به القرار المميز 1979لسنة  107/ثالثاً( من قانون الإثبات رقم )119ما توجهت اليمين إستناداً لأحكام المادة )
 . 28/4/2024، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /144 /العدد

  29/4/2024التأريخ/

 

إدعت المدعية بواسطة وكيليها لدى محكمة بداءة سوران بأن المدعى عليه كان زوجها و طلقها و أنه قام بالإستحواذ على 
( و المبينة في القائمة المرفقة و يمتنع عن إعادتها ، فطلب من المحكمة 21( مثقال ذهب عيار )44مخشلاتها الذهبية البالغة )

( دينار 9,856,000دعوة المدعى عليه للمرافعة و الحكم عليه بإعادة المخشلات الذهبية عيناً و عند التعذر قيمتها البالغة إجمالًا )
و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة سوران حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة المخشلات الذهبية المدعى بها الى 22/5/2023( و بتأريخ )2019/ب/65التمييز بالعدد )
المدعية عيناً و عند التعذر أداء قيمتها . و لعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً 

. فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل  6/6/2023فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة 10/10/2024( في )2023/س/229بالعدد )

ع( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه  /م /( . و لعدم قناعة المييز )ر22/5/2023( و بتأريخ )2019/ب/65سوران بالعدد )
، و لدى ورود الإضبارة الى  21/1/2024تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني في 

 -:هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطفالقرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، كونه قد جاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى 

( ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز، و 31/1/2022( في )2022/هيئة المدنية/64بالعدد )
 .  29/4/2024صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /145 /العدد
  30/4/2024التأريخ/

 

 24/39وارش( الواقع خلف ملك المدعى عليهما برقم ) 45م  105/39لإدعاء المدعين بواسطة وكيلاه بأنه صاحب الملك المرقم )
وارش( و نتيجة قيام المدعى عليه بتشديد برجين و أبنية تعرض للضرر بسبب إنخفاض سعر ملكه و عدم الإنتفاع به  45م 



( 500,000,000بصورة كاملة بسبب إرتفاع الأبراج ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و الحكم بإلزامه بتعويضهما بمبلغ )
دينار عيراقي و الإحتفاظ بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة مع تحميل المدعى عليه المصاريف و اتعاب المحاماة ، و 

( حكماً حضورياً قابلًا 6/10/2022( في )3/2022/ب317بعدد ) 3بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل/
ع( و تحميلهما المصاريف . و لعدم قناعة المدعيان  /ي /س/و  /ع  /ي /للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعيان )ر

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً بموجب اللائحة الإستئنافية . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد 
( 3/2022/ب317( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )22/11/2023( و بتأريخ )2022/س/382)

و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور بادر الى  3( الصادرة من محكمة بداءة أربيل/6/10/2022في )
، و  13/12/2023الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه غيرصحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المحكمة أعتمدت في حكمها على تقرير الخبراء الذي لا يصلح أن 
يكون سبباً للحكم بالنظر الى أن التقرير كان مقتضباً و غير معللًا و خال من الأسس الصحيحة المعتمدة، فضلًا عن ذلك فيه 
 تباين كبير مع تقرير الخبير الأول ، و حيث أن المميز إعترض على تقرير الخبراء الثلاثة ، لذا كان

على المحكمة الإستجابة لطلب وكيل المميز بالإستعانة بخمسة خبراء جدد ملمين في موضوع الخبرة لبيان فيما إذا كان المدعى 
عليه إستعمل حقه في البناء إستعمالًا جائزاً من عدمه ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد 
خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى 

 . 30/4/2024رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /148 /العدد

  30/4/2024التأريخ/

 

( بأنه سبق و أن 3/2022/ب2219لإدعاء المدعي إضافةً لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
 ...قام المدعى عليه بتنظيم عدد من العقود و الإقرارات لصالح بعض الأشخاص الوهميين ليس لهم أية علاقة بمشروع )

( إضبارة لدى مديرية تنفيذ دهوك وجه حق أو مسوغ قانوني و قد تم إرسال صك بالسلفة الخاصة 33( و قام بفتح ).........
( في .......( دينار عراقي بموجب الصك المرقم )432,480,000بشركة موكله من محافظة دهوك الى مديرية تنفيذ دهوك بمبلغ )

أضرار فادحة لشركة موكله ، لذا طلب دعوته ( الحجوز لصالح تلك الأضابير و لكون أن فعل المدعى عليه قد ألحق 24/8/2022)
للمرافعة و عنها الحكم بإبطال الأضابير التنفيذية ، وقف الإجراءات التنفيذية في الأضابير التنفيذية و الصك المذكور ، و بنتيجة 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف 1/10/2023( في )2022/ب/2219المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك بعدد )
و التمييز يقضي برد دعوى المدعي إضافةً لوظيفته تجاه المدعى عليه و الشخص الثالث و الإشعار الى مديرية تنفيذ دهوك 
بالإستمرار في الإجراءات التنفيذية . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد 15/10/2023الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ ) اللائحة
( في 2022/ب/2219( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )10/12/2023( و بتأريخ )2023/س/270)
 ( الصادر من محكمة بداءة1/10/2023)

 



دهوك و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  20/12/2024لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -التدقيق و المداولة :

القرار/ لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على 
 17/أولًا( من قانون المحاماة رقم )19القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، كونه جاء منسجماً مع أحكام المادة )

( المعدل ، حيث لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول المحامين إبداء المشورة أو التوكيل عن الغير للإدعاء 1999لسنة 
بالحقوق و الدفاع عنها امام المحاكم و الجهات التحقيقة او الفصل في المنازعات بإستثناء حالات خاصة نصت عليها المادة 
المشار إليها و ليس المميز من بينها ، بذلك تكون الدعوى رفعت من غير ذي صفة مما يقتضي معه عدم قبولها ، و حيث أن 
القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و 

 . 30/4/2024تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
 
 
 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /151 /العدد
  7/5/2024التأريخ/

 

( بأن لموكله في حسابه الشخصي 2023/ب/991لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( دينار عراقي و رغم المطالب موكله بسحب 630,000,000( لدى المدعى عليه الثاني إضافةً لوظيفته مبلغ قدره )22457المرقم )

أموال المودعة لدى المدعى عليه الثاني الا أنه يعارضه في ذلك و ممتنع عن إعادة أموال موكله له دون وجه حق أو سند قانوني 
، لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة و عنها الحكم بمنع المدعى عليها إضافةً لوظيفته من معارضته موكله من سحب أموال 

( لدى المدعى عليه الثاني إضافةً لوظيفته و إلزامها بتسليم كافة أموال 22457المذكورة أعلاه في حسابه الشخصي المرقم )
موكله له و تحميلها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله الرسوم 25/9/2023( في )2023/ب/991بالعدد )
و المصاريف . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية 

( و 2023/س/267( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )15/10/2023المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( 25/9/2023( في )2023/ب/991( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )5/11/2023بتأريخ )

الصادر من محكمة بداءة دهوك و تحميل المستأنف الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن 
، و لدى ورود  4/12/2023فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطفالقرار/ 
 

النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن رد دعوى المدعي التي يطالب فيها بمنع معارضة 
المدعى عليهما إضافةً لوظيفتهما له من سحب أمواله المودعة لدى المدعى عليه الثاني بحجة أن المدعي سبق و بموجب التعهد 

( تعهد بعدم 30/5/2017( في )4 - 298مديرية الشعبة القانونية بعدد ) -الخطي المنظم من قبل وزارة المالية و الإقتصاد 



المطالبة بالمبلغ المودع )المدعى به( لحين تحسن الوضع المالي لحكومة إقليم كوردستان فأنه وجهة نظر قانونية غير صحيحة ، 
لأن التعهد المذكور هو إلتزام غير محدد و إلتزام بمجهول و ذلك لعدم وجود معيار لتحديده مما يعد التعهد باطل و لا يعتد به و 

( المعدل ، و على المصرف أن يلتزم بإعادة المبالغ المودعة 1984لسنة  30( من قانون التجارة رقم )243يخالف أحكام المادة )
لديه لا سيما مضت مدة طويلة على إيداع المبلغ في حساب المدعي ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية 
المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح 

 . 7/5/2024أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /156 /العدد

  30/4/2024التأريخ/

 

( 2023/تجاري/18لإدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك المختصة بالدعاوي التجارية و في الدعوى المرقمة )
( واجهة جنوب غرب ضمن 1( الطابق الرابع من العمارة )13بأنه سبق و أن إشترى موكله من المدعى عليه الشقة المرقمة )

( من العقد فأن المدعى 9( دولار أمريكي و انه حسب الفقرة )$58,000( جبل دهوك بمبلغ قدره )95( مقاطعة ).......مشروع )
عليه ملزم بإفراز الشقة موضوع العقد و تسجيلها بإسم موكله لدى مديرية التسجيل العقاري في دهوك الا أن المدعى عليه ممتنع 

( في 93( السجل )18429عن تنفيذ الفقرة المذكورة رغم قيام موكله بتسديد كامل ثمن الشقة و توجيه الإنذار المرقم )
( عن طريق كاتب عدل دهوك ، فطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما ، و 22/5/2023)

( في 2023/تجاري/18بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك المختصة بالدعاوي التجارية بالعدد )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه و تحميله الرسوم و 5/9/2023)

المصاريف . و لعدم قناعة المستانف )المدعي( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة 
( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد 17/9/2023الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة 19/11/2023( و بتأريخ )2023/س/263)
( . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى 5/9/2023( في )2023/تجاري/18دهوك المختصة بالدعاوي التجارية بالعدد )

، و لدى  16/12/2023الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت عدم حصول إخلال المدعي بإلتزامه التعاقدي بعد أن أوضحت 
المديرية العامة للإستثمار في دهوك بأنها باشرت بإجراءات تحويل ملكية العقارات السبعة المشيدة عليها المشروع بغية تسجيلها 
بأسم المدعى عليه و شريكه و من ثم إفراز الشقق و تحويل ملكيتها بأسم المدعي و بقية المستثمرين بموجب أحكام القوانين 
النافذة ، و حيث أن إجراءات التحويل و الإفراز و التسجيل من الأمور الخارجة عن إرادة المدعى عليه و بالتالي لا يكون مسؤولًا 
عما ينشأ عن ذلك ضرر ، و مؤدي ذلك أن دعوى المدعي تكون دون سند من القانون ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة 
النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز 

 . 30/4/2024، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /160 /العدد
  30/4/2024التأريخ/

 



( بأنه 2023/تجاري/11لإدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك المختصة بالدعاوي التجارية و في الدعوى المرقمة )
( الخاص بمشروع 29/9/2010( في )295سبق و أن قامت هيئة الإستثمار لإقليم كوردستان بمنع الإجازة الإستثمارية المرقمة )

( و قد تم سحب 29/12/2016( في )2998( للمقاولات العامة مناصفةً بموجب الأمر الإداري المرقم ).......( لموكله و ).....)
( و من ثم منحه الى المدعى عليه إضافةً لوظيفته 3/4/2017( في )803إجازة المشروع منها بموجب القرار الإداري المرقم )

(، فطلب دعوة المدعى 9/12/2021( الصادر من المديرية العامة للإستثمار في دهوك بتأريخ )3201بموجب الأمر الإداري المرقم )
عليه إضافةً لوظيفته للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بتأديته لموكله المبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق 

( حكماًً حضورياً 8/10/2023( في )2023/تجاري/11الطرفين أصدرت محكمة بداءة دهوك المختصة بالدعاوي التجارية بالعدد )
قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي إضافةً لوظيفته تجاه المدعى عليه إضافةً لوظيفته . و لعدم قناعة المدعي 
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( حكماً حضورياً 15/11/2023( و بتأريخ )2023/س/271( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )23/10/2023)
( 2023/تجاري/11قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك المختصة بالدعاوي التجارية بالعدد )

( . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته 8/10/2023في )
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و  16/12/2023التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
 

النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن خصومة المدعي إضافةً لوظيفته تجاه المدعى عليه إضافةً 
( و منحت الى المستثمرين كل .......لوظيفته غير متوجهة ، لأن إجازة المشروع موضوع الدعوى سحبت من المدعي و شريكه )

( و ذلك لمخالفتهما لأحكام قانون الإستثمار و التعليمات الصادرة بموجبه و لعدم إلتزام .......شركة  /و /ي /ش /من )س
الأخيرين أيضاً بالقانون و التعليمات المشار إليهما سحبت الإجازة منهما أيضاً و منحت الى المدعى عليه إضافةً لوظيفته ، و 
حيث أن الأخير لم يتلق المشروع من المدعي و بالتالي لا يجوز له مطالبته بالتعويض المدعى به ، و إذا كانت الخصومة غير 

( 80متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى و في أية حالة تكون عليها الدعوى و ذلك إستناداً لأحكام المادة )
( المعدل ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون 1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم )

قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
30/4/2024 . 

                                                                     2024/ دةستةى شارستاني تيَهةلَضوونةوة / 169ذمارة /
  12/5/2024رِيَكةوت/ 

 

( بانطةشةى 2016/ب/1974لة داواى بةرايي ذمارة ) 4داواكار لة رِيَطاى بريكارةكةيةوة لة بةردةم دادطاى بةرايي سليَمانى/
( هةستاون بة كرِينى .....دةرضوو لة نووسينطةى  51ئةوةى كردوة كة بة ثيَي طريَبةستى كرِين و فرِؤشتن ذمارة )

سىَ سةد و  $(370,000ئابلاخ( بة برِي ) 8ك  118/264)لة ناوضةى ثيشةسازى( لةسةر ثارضة زةوى ذمارة ) .....ثيَشانطاى 
( ى سالَي 1198حةفتا هةزار دؤلارى ئةمريكى كة داواليَكراو ثارةكةى وةرطرتووة وة داوايةكيان تؤمار كردوة بة ذمارة )

خاوةن)مالك( نةبووة ، وة دةبو بة ثيَي ( وة داداطاى ناوبراو داواكةى رِةتكردؤتةوة بة ثاساوى ئةوةى داواليَكراو 1977)
( لة ياساي شارستانى ، بؤية داوايان لة 151بنةما طشتيةكاني ياساي شارستانى داواى قةرةبوو بكةن بة تايبةت مادةى )



دادطا كرد بانطهيَشتى داواليَكراو بكريَت بؤ دادبينى و برِيار بدريَت بة ثابةند كردنى داواليَكراو بة دانى برِي 
( سيَ سةد و سي و سيَ مليؤن و شةست و ثيَنج هةزار دينار بؤ داواكاران وة رِةتكردنةوةى داواى داواكاران 333,065,000)

بةو زيادةى داواكراو وة برِيارةكة شياوى تيَهةلَضوونةوة و ثيَداضوونةوةية . دواى نارِازى بوونى داواليَكراو بة برِياري 
( . دادطاى تيَهةلَضوونةوةى 14/1/2019ناوبراو و تانةى ليَدا بة شيَوةي تيَهةلَضوونةوة بة ثيَي تيانووسي رِةسم ليَدراو لة )

( برِيارى دا بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى بةرايي ذمارة 27/10/2021( لة )2019/س/59ناوضةى سليَمانى بة ذمارة )
( بة هةموار كردنةوةى بة برِياردان بة ثابةند كردنى 2/1/2019( دةرضوو لة دادطاى بةرايي سليَمانى لة )2016/ب/1974)

(دوو سةد و نةوةت و دوو مليؤن و سيَ سةد و سى و شةش هةزار دينار بة 292,336,000تيَهةلَضووكار بة ثيَدانى برِي )
 تيَهةلَضوولةسةركراوان وة رِةتكردنةوةى داواى تيَهةلَضوولةسةركراوان بةو برِة زيادةى داوايان كردووة وة برِيارةكة 

 

تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة . دواي نارِازي بووني تيَهةلَضووكار بة برِياري ناوبراو ئامادةيية و شياوى ثيَداضوونةوةية 
( 2022/دةستةى شارستانى تيَهةلَضوونةوة/48ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي ثيَشكةشكراو ، ئةم دادطاية بة برِيارى ذمارة )

( لة 2019/س/59( برِياردرا بة هةلَوةشاندنةوةى برِيارى دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى ذمارة )24/5/2022لة )
( ، وة ثاش طةرِاندنةوةى دؤسيةكة بؤ دادطاى خؤي وة ثةيرِةو كردنى برِيارى ئةم دادطاية ، دادطاى 27/10/2021)

( برِياريداوة بة ثووضةلَ كردنةوةى تيانووسي 2/5/2023( لة )2019/س/59تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى سليَمانى بة ذمارة )
دواي نارِازي بووني تيَهةلَضووكار بة برِياري ناوبراو تيَهةلَضوونةوة و برِيارةكة ئامادةيية و شياوى ثيَداضوونةوةية . 

، دواى طةيشتنى تانة و  19/10/2023تانةي ليَدا لاي ئةم دادطاية بة ثيَي تيانووسي ثيَداضوونةوةي رِةسم ليَدراو لة 
 -دؤسيةكة دانران بؤ ووردبيني و طفتوطؤ :

ثاش ووردبينى و طفتوطؤ ، دةركةوت كة تانةى ثيَداضوونةوة لة سةر برِيارى دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةى  برِيار/
( بة ثووضةلَكردنةوةى تيانووسي تيَهةلَضوونةوة ثاش ئةوةى لة 2/5/2023( لة )2019/س/59سليَمانى ية لة داواى ذمارةى )

( ثيَشكةشكراوو 19/10/2023( تةرك كراوة بؤ سةردانكردنةوة )ترك للمراجعة( بةلَام تانةى ثيَداضوونةوة لة )28/3/2023)
و هةمان رِؤذ رِةسمى ليَ وةرطيراوة ، بة مةش تانةى ثيَداضوونةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماوةى ياساييةوة وة لة بةر ئةوةى 
مادةكانى تانة ليَدان بة ياسا ديارى كراوة تيَثةرِاندنيان دةبيَتة هؤكار بؤ وةرنةطرتنى تانةكة وة لة دةستدانى ئةو مافة 

دادبينى شارستانى( ، بنةما لة سةر ئةوة برِياردرا بة رِةتكردنةوةى تانةى ثيَداضوونةوة لة رِووى شيَوةوة وة  171)م 
 .   12/5/2024خستنة ئةستؤي ثيَداضووكار رِةسمى ثيَداضوونةوة ، ئةم برِيارةش بة كؤي دةنط دةركرا لة 

 
  6/5/2024التأريخ/                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /171 /العدد

 

( غرام من الذهب على سبيل الأمانة ، بموجب 18386إدعى المدعي لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليهما إستلما منه )
( على ان يرجعا الذهب خلال )خمسة أيام( الا أن المدعى عليهما يمتنعان عن إعادتها 16/8/2008وصل الإستلام المؤرخ في )

( مليون دينار و لغرض دفع الرسم حصر دعواه 850,000,000عليه طلب إلزامهما بإعادة الذهب أو قيمتها الإجمالية البالغة )
( دينار و الإحتفاظ بحق المطالبة بالباقي بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة و تحميلهما المصاريف و 150,000بالمطالبة بمبلغ )

( 1/11/2021( في )2017/ب/1809داءة أربيل بالعدد )أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة ب
( غرام من الذهب الى المدعي و ان 6458حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليهما بإعادة كمية )

( مليون دينار و رد الباقي . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر 286,719,675تعذر إلزامهما بتأديته قيمتها البالغ )
الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد 



( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي الحكم بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة 16/1/2024( و بتأريخ )2021/س/236)
( و إلزام المستأنف عليهما بالتضامن و التكافل بإعادة كمية من الذهب 1/11/2021( في )2017/ب/1809بداءة أربيل بالعدد )

( الى المستأنف عيناً و أن تعذر إعادتها عيناً إلزامهما بتأديته قيمتها البالغ 21( من الذهب عيار )18386بوزن )
( دينار . و لعدم قناعة المميزان بالقرار 33,661,600( مليون دينار و رد الدعوى بالزيادة المطالب بها )816,338,400)

المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 30/1/2024

لدى التدقيق و المداولة تبين بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
 القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المميزين )المدعى عليهما( أقرا بالسند الذي أبرزه 

 
المدعي من حيث التوقيع و المضمون و إنهما عجزا عن إثبات دفعهما بتصفية الحسابات مع المميز )المدعي( و ذلك بإعادة جزء 
من الذهب عيناً و الباقي بتسديد قيمته نقداً و منحتهما المحكمة حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة و بالصيغة التي أقرتها و 

( 107/ثالثاً( من قانون الإثبات رقم )119لكن رفضا توجيهها فيكونا خاسرين بما توجهت به اليمين إستناداً لأحكام المادة )
( ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر 1979لسنة )

 . 6/5/2024تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 

التأريخ/                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /183 /العدد
11/6/2024    

 

إدعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة بأن المدعى عليه قد قام بتنفيذ كمبيالة بمشغولية ذمتها بمبلغ و قدره 
( لدى مديرية تنفيذ أربيل و لأن الكمبيالة 146/2023( دينار كقرضه حسنة و تم فتح الإضبارة التنفيذية المرقمة )5,500,000)

غير قانونية و المدعية تنكر مشغولية ذمتها ، لذا طلبت المدعية من المحكمة دعوة المدعى عليه للمرافعة و إصدار القرار بإبطال 
الكمبيالة المذكورة مع تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة البداءة 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى 29/5/2023( في )2023/تجاري/56المختصة بالتجاري بالعدد )
ك( . و لعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه إستئنافاً طالبةً فسخه بموجب لائحتها  /م /المدعية )ن

( 10/1/2024( في )2023/س/215الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )
حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل المختصة بالتجاري الصادر بالعدد 

( . و لعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 29/5/2023( في )2023/تجاري/56)
(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت 1/2/2024الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
( المستحقة 19/1/2022النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الكمبيالة المبرزة و المؤرخة في )

( أوجبت أن يتم 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )42الأداء عند الطلب بصمت ببصمة الإبهام ، و حيث أن المادة )
وضع بصمة الإبهام على السند بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وفقاً على السند ، وحيث أن السند المذكور 
جاء خالياً من الإجراء المشار إليه ، لذا لا يعتد به و يعد باطلًا ، مما يقتضي معه عدم الأخذ به و تكليف المدعي بإثبات دعواه 

 جهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف بالبينة القانونية المعتبرة ، وحيث أن القرار المميز خالف و



صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح اعلاه ، على أن يبقى رسم 
 . 11/6/2024التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /185 /العدد
    3/6/2024التأريخ/

 

( ثلاثمائة و خمسون ألف دولار أمريكي لدى المدعى عليه و $350,000لإدعاء المدعي بواسطة وكيله بأنه سبق و أودع مبلغ )
رغم المطالبة الا أنه ممتنع عن إعادته ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم بإلزامه بإعادة المبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و 20/8/2023( في )3/2022/ب373بالعدد ) 3الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل/
( ثلاثمائة و خمسون ألف دولار أمريكي أو ما $350,000م( بتأديته مبلغ قدره ) /ف /التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه )ب
( خمسمائة و سبعة عشر مليون و ستمائة و خمسون ألف دينار عراقي . و 517,650,000يعادله بالعملة العراقية بمبلغاً و قدره )

لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 
( 7/1/2024( بتأريخ )2023/س/359( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )3/6/2023بتأريخ )

( في 3/2022/ب373بالعدد ) 3حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل/
( و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 20/8/2023)

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه 14/1/2024للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز القاضي بتأييد الحكم البدائي وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون و ذلك لصدوره قبل أوانه إذ كان على 
المحكمة و قبل أن تصدر قرارها في الدعوى أن تتحقق من تسجيل العقار الذي باعه المدعى عليه )المستأنف( للمدعي 
)المستأنف عليه( في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، لأن الطرفين المتداعيين ذكرا بأنهما إتفقا على أن يقوم المدعى عليه 

 ( فقط أربعمائة ألف دولار أمريكي و لكن المدعي نكل عن400,000ببيع داره للمدعي لقاء بدل و قدره )
 

الشراء ففي حالة ثبوت عدم إنتقال الملكية يحق للمدعي المطالبة بإعادة ما دفعه المدعى عليه و يكون للأخير الحق في طلب 
الفرق بين البدلين إن شاء ذلك و إن كان له مقتضى و بدعوى مستقلة و بعكسه في حال ثبوت إنتقال ملكية العقار إليه لا يحق له 
المطالبة بإعادة المبلغ لثبوت إعتباره بدلًا للمبيع ، و عليه و لما تقدم بيانه تقرر نقض القرار المميز و إعادة الدعوى لمحكمتها 
للسير فيها وفق المنوال المشروح و من ثم إصدار القرار المناسب فيها و على ضوء ما يظهر لها من النتائج على أن يبقى رسم 

 .  3/6/2024التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /187 /العدد

   29/5/2024التأريخ/

 

 .  (ع /ص  /إضافةً لوظيفته . وكيله المحامي/ ك - .....شركة مدير  -  دا  المميز عليه/ س

( دينار بسبب أن المدعى 25,000,000إدعت المدعية لدى محكمة بداءة أربيل بأنه طلب التعويض المادي و الأدبي قدره بمبلغ )
عليه لم يبلغه بتعليمات السفر و أنه سافر من أربيل الى الهند لغرض العلاج و تم منعه من دخول الهند و إعادته الى أربيل و 
سجن ثلاثة ايام و أن كل ذلك بسبب تقصير موظفي المدعى عليه ، و بنتيجة المرافعة الغيابية العلنية أصدرت محكمة الموضوع 



( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه إضافةً 27/6/2021( في )2/2020/ب487حكمها بالعدد )
( دينار كتعويض له بشقيه المادي و الأدبي . و لعدم قناعة وكيل المدعى عليه 9,500,000لوظيفته بأدائه للمدعي مبلغاً قدره )

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إعتراضاً و بنتيجة المرافعة الإعتراضية الحضورية العلنية أصدرت المحكمة حكمها بالعدد 
( القاضي برد الإعتراض شكلًا لوقوعه خارج المدة القانونية . و لعدم قناعة وكيل 20/6/2023( في )2/2020ب -/إعتراضية 487)

( . و 2/7/2023المعترض بالحكم المذكور طعن فيه إستئنافاً بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني في )
( و بتأريخ 2023/س/245بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )

( و العدد 27/6/2021( في )2/2020/ب487( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي بالعدد )28/1/2024)
 –المدعي  -( الصادرين عن بداءة أربيل و الحكم برد دعوى )المستأنف عليه 20/6/2023( في )2/2020ب -/إعتراضية 487)
د( و تأييد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستانف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب /ص/أ

(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت 6/2/2024الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر ثلاثة أركان لهذه المسؤولية 
مجتمعة و هي الخطأ )الإخلال بإلتزام العقدي( و الضرر و العلاقة السببية بينهما ، و حيث أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها 
المحكمة عدم صدور أي خطأ من جانب المدعى عليه إضافةً لوظيفته و بالتالي فأن المدعي لا يستحق التعويض المدعي به ، و 
حيث ان القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن 

 . 29/5/2024التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 
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  29/5/2024التأريخ/  

 

( بأنه سبق و أن أقرض موكله 2022/ب/637إدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بردرش و في الدعوى المرقمة )
ص( حال حياته لغرض شراء السيارة المرقمة  /ط/( دولار أمريكي الى المورث المتداعيان المتوفي )س$18,400مبلغ قدره )

( دولار أمريكي و أن مورث المتداعيان $24,100( بمبلغ قدره ).....( موديل )... ...أربيل/خصوصي( من نوع )تويوتا /....)
لم يسدد المبلغ المذكور لحين وفاته و أن المدعى عليها تمتنع عن تسديد حصتها حسب القسام الشرعي من دين مورثها لذا 

( دولار $2,300طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة و عنها الحكم بإلزامها إضافةً لتركة مورثها بتأديتها لموكله مبلغ قدره )
أمريكي حسب حصتها من التركة و تحميلها المصاريف و اتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة 

بلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي ( حكماًً حضورياً قا23/10/2023( في )2022/ب/637بداءة بردرش بالعدد )
( دولار أمريكي أو $230تجاه المدعى عليها و تحميله الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة وكيل المدعى عليها مبلغ قدره )

( . و لعدم قناعة )المستأنف( بالقرار المذكور بادر الى 26/9/2022ما يعادله بالدينار العراقي بتأريخ المطالبة القضائية في )
( . و بنتيجة المرافعة 2/11/2023الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب اللائحة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني في )

( حكماً حضورياً 29/11/2023( و بتأريخ )2023/س/277الحضورية العلنية أصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )
( و رد 23/10/2023( في )2022/ب/637قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة بردرش بالعدد )

و المصاريف و إعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءةً شاملة لمرحلتي التقاضي الطعن الإستئنافي و تحميل المستأنف الرسوم 



البدائية و الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في 
( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 24/12/2023لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المحكمة إستمعت الى بينة الطرفين الشخصية و رجحت شهادة المدعى 
عليها على شهادة المدعي بما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية و الشخصية و ترجيح شهادة على اخرى 

( و منحت المدعي حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة من 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )82عملًا بأحكام المادة )
نوع )يمين عدم العلم( ، و حيث ان المدعى عليها حلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة و بما ان توجيه اليمين الحاسمة يتضمن 

/ثانياً( من القانون المشار إليه ، 114/اولًا( و )11النزول عما عداها من طرق الإثبات و تنتهي بها الدعوى عملًا بأحكام المادتين )
بذلك باتت الدعوى دون دليل قانوني و بالتالي موجبة للرد ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون 
قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

29/5/2024 . 

 
  29/5/2024التأريخ/                            2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /218 /العدد

 

( بأن لموكله بذمة المدعى عليهما 2023/ب/480لإدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( دينار عراقي عن شرائهما بضاعة منوعة من )تلفزيونات 53,100,000( دولار أمريكي ما يعادل مبلغ قدره )35,072مبلغ قدره )

و بطانيات و موبايلات( من المعرض العائد لموكله و رغم الإستحقاق و المطالبة الا أنهما يمتنعان عن التسديد، لذا طلب دعوة 
المدعى عليهما للمرافعة و عنها الحكم بإلزامهما بتأديتهما بالتكافل و التضامن المبلغ المذكور أعلاه ، و بنتيجة المرافعة 

( في 2023/ب/480الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )
( دولار امريكي ما 35,000( يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بتأديتهما للمدعي مبلغ قدره )25/10/2023)

( دولار أمريكي . و لعدم 72( دينار عراقي و إبطال دعوى المدعي إتجاه المدعى عليهما بمبلغ )53,100,000يعادل مبلغ قدره )
قناعة المستأنفان )المدعى عليهما( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالبين فسخه بموجب لائحتها الإستئنافية و 

( و بتأريخ 2023/س/290( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بالعدد )8/11/2023المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك بالعدد 10/12/2023)
( و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة الميزان بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً 25/10/2023( في )2023/ب/480)

(، و لدى ورود الإضبارة الى 10/1/2024طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث لأن الثابت من الحكم الصادر من محكمة جنح دهوك بالعدد 

 المميزان قاما بإرتكاب جريمة  -( و الذي إكتسب الدرجة القطعية بأن المدعى عليهما 2/11/2022( في )1/2022/ج2985)
الإحتيال بحق المدعي ، لذا فأنه يستحق قيمة البضاعة موضوع الجريمة و العائدة له ، وحيث أن الحكم المدني يرتبط بالحكم 

( من قانون 107الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً عملًا بمفهوم المخالفة تحكم المادة )
( ، وبالتالي يصبح من حق المدعي مطالبة المدعى عليهما بقيمة بضاعته على أسساس 1979لسنة  107الإثبات رقم )



المسؤولية التقصيرية ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر 
 .29/5/2024تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /333 /العدد
  30/6/2024التأريخ/

 

( يقضي بإدانة المدعى 15/11/2022( في )2020/ك/10إدعى المدعون بأنه سبق و أن أصدرت محكمة جنح ثيرمام حكمها المرقم )
( من قانون العقوبات و أكتسب الحكم الدرجة القطعية و أحتفظ 411عليه و فرض عقوبة الحبس لمدة )سنة واحدة( وفق المادة )

بحق المدعيين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بتأدية 
( 250,000( دينار و لغرض دفع الرسم حصروا دعواهم بالمطالبة بمبلغ )200,000,000التعويض مادي و معنوي و قدره بمبلغ )

دينار مع الإحتفاظ بالمطالبة بالباقي بدعوى حادثة منضمة أو مستقلة و تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة 
( حكماًً حضورياً قابلًا 30/11/2023( في )2023/ب/61المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة ثيرمام قرارها بالعدد )

( دينار عراقي كجزء من 250,000ك( بتأديته للمدعيين مبلغ قدره ) /س /للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه )أ
التعويض المادي و المعنوي و الإحتفاظ بحقهم بالمطالبة بالباقي من المبلغ . و لعدم قناعة المدعيين بالقرار المذكور بادروا الى 
الطعن فيه إستئنافاً طالبين فسخه بموجب لائحتهم الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 18/2/2024( في )2024/س/512منطقة أربيل بالعدد )
(  الصادر من محكمة بداءة ثيرمام و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزون بالقرار 30/11/2023( في )2023/ب/61)

المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة طالبين نقضه بموجب اللائحتهم التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :29/2/2024بتأريخ )

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
 القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح 

 
( وفاة مورث المدعين نتيجة صعقة تيار كهربائي عندما كان منهمكاً في إصلاح 15/11/2022( في )2020/جنح/10ثيرمام بالعدد )

أحدى المحولات الكهربائية العائدة الى دائرة الكهرباء و التي كان المتوفي أحد منتسيبها ، و حيث أن المدعى عليه قام بتزويد 
المحولة بالقوة الكهربائية عندما كان المتوفي يقوم بإصلاح المحولة دون إتباع التعليمات و الضوابط يعتبر خطأ يترتب عليه 

 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )231مسؤولية المدعى عليه التقصيرية و موجبة للتعويض على أساس أحكام المادة )
/أولًا( من 140المعدل( ، و حيث أن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )

( ، عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و 1979لسنة  107قانون الإثبات رقم )
 .  30/6/2024صدر القرار بالأكثرية في 
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كانيه قور(   3م 1/274إستأجر منه العقار المرقم ) 2إدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه/
( دينار مقبوض لغرض إتخاذه مدرسة 38,220,000( ببدل إيجار قدره )15/9/2017( لغاية )16/9/2016لسنة واحدة من )

للطلبة النازحين الى إقليم كوردستان مدينة رواندز و انه تسلم المأجور بحالة جيدة جداً الا أنه تسبب في أحداث أضرار مختلفة 
بسبب الإستعمال رغم تعهده بالمحافظة عليه و حيث أن المأجور أمانة في يد المستأجر و إستعماله له على خلاف المعتاد تعدٍ 



فيضمن الضرر المتولد عنه ، فطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة و الحكم عليهما بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور 
( دينار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية 19,745,000وفق ما ورد في القائمة المرفقة و البالغ مجموع إقيام الضرر مبلغاً قدره )

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و 26/11/2023( في )5/2019/ب1667العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها المرقم )
( دينار الى المدعي و رد الزيادة . و 19,018,000التمييز يقضي بإلزام المدعى عليهما إضافةً لوظيفتهما بتأدية مبلغ و قدره )

لعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبان فسخه بموجب العريضتهما الإستئنافية المدفوع 
( 2023/س/486( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )10/12/2023عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 ( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 11/2/2024في )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزان 26/11/2023( في )5/2019/ب1667)
بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبان نقضه بموجب العريضتهما التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 3/3/2024
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/

القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من وقائع الدعوى و أدلتها بأن المأجور أصابه الضرر نتيجة 
 الإستعمال غير العادي من قبل المستأجر )المدعى عليهما( ، و حيث أن المأجور أمانة بيد المستأجر و يلتزم

 
بأن يكون إستعماله للمأجور إستعمالًا مألوفاً و لأن الإستعمال على خلاف المعتاد تعدِ ، فيضمن الضرر المتولد عنه تطبيقاً 

( المعدل ، و حيث أن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة يصلح 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )764لأحكام المادة )
( ، بذلك يكون القرار المميز قد 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140أن يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة )

جاء في محله القانوني ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، مع تنويه محكمتي الإستئناف و 
بضرورة ذكر المواد القانونية المنطبقة على الواقعة موضوع الدعوى و التي صدر الحكم تطبيقاً لها أعمالًا لأحكام  5بداءة أربيل/

( المعدل لمراعاة ذلك مستقبلًا و عدم تكراره، و صدر القرار 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )159/2المادة )
 .4/7/2024بالإتفاق في 
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( ثمانية 78,600لإدعاء وكيل المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بدءة أربيل بأن م المدعى عليها هي زوجة موكله لديها مبلغ )
باداوة( عن طريق مكتب عقارات  94مقاطعة  11531/1و سبعون و ستمائة دولار أمريكي عن قيمة شراء قطعة أرض المرقمة )

ص( و تشيد البناء عليها من ماله الخاص الا أنها ممتنعة عن إعادة المبلغ رغم المطالبة و توجيه الإنذار المرقم  /)ك
( ، فطلب دعوتها للمرافعة و الحكم عليها بإلزامها بإعادة المبلغ 8/7/2019( عن طريق كاتب عدل أربيل بتأريخ )1184/57)

( مائتي 200الرسم قدرت قيمة الدعوى بمبلغ ) ( ثمانية و سبعون و ستمائة دولار أمريكي و لغرض دفع78,600المذكور البالغ )
دولار أمريكي مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالمتبقي بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية أصدرت 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد 17/11/2022( في )1/2019/ب2945محكمة بداءة أربيل قرارها بالعدد )
ر( . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته  /ط /دعوى المدعي )ت



( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية 29/11/2022الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( 1/2019/ب2945( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )15/2/2024( في )2022/س/491بالعدد )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل فسخاً كلياً و قررت بإلزام المستأنف عليها )تاظطة إسماعيل خضر( بتأديتها 17/11/2022في)
( دينار . 96,049,200( ثمانية و سبعون و ستمائة دولار أمريكي أو ما يعادل )78,600الى المستأنف )تحسين طه رسول( مبلغ )

و لعدم قناعة المستأنف عليها بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة طالبةً نقضه بموجب اللائحة 
(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 10/3/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على لقرار/ 
 القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن محكمة الإستئناف أستندت في حكمها على 

 
المميز عليه و إعتبرتها دليلًا ناقصاً و أكملته بتوجيه اليمين المتممة الى المدعي تطبيقاً  -البينة الشخصية التي أقامها المدعي 

 -( ، دون أن تلاحظ أن أحد الشهود و هو شقيق المدعى عليها 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )120لأحكام المادة )
المميز عليها شهادته ليس فيها ما تفيد الإدعاء و الشاهد الثاني هو شقيق المدعي و أن في شهادته جر مغنم بحكم كونه في ذويه 
، و بالتالي تكون تلك البينة غير متسجمعة لشروطها ، و حيث أن دعوى المدعي خالية من أي دليل فلا يصار الى تطبيق أحكام 

( المشار إليها ، مما كان تقتضي على المحكمة في هذه الحالة إعتبار المدعي عاجزاً عن الإثبات و منحه حق تحليف 120المادة )
خصمها اليمين الحاسمة و ليس تحليفه اليمين المتممة ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد 
خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و 

 .  4/7/2024صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 341/العدد
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( بأنه سبق و أن قام موكله بشراء 2/2023/ب1495لإدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك في الدعوى المرقمة )
( 183,000,000( ما يعادل مبلغ قدره )$120,000مقاطعة مالطا أسلام( من المدعى عليه بمبلغ ) 2397قطعة الأرض المرقمة )

دينار عراقي مقبوض في حينه بموجب عقد تحريري و أن المدعى عليه يمتنع عن تحويل ملكية القطعة المذكورة بأسم موكله و 
بما أن عقد البيع المذكور أعلاه و لضمان حقوق موكله طلب وضع إشارة عدم التصرف على العقار المذكور لحين حسم هذه 
الدعوى و تحميل المدعى عليه كافة المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة بداءة 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته 13/12/2023( في )2023/ب/1495دهوك حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز بالعدد )
( و تحميله المصاريف 15/8/2023( أو ما يعادله بالدينار العراقي بتأريخ المطالبة القضائية في )$120,000للمدعي مبلغ قدره )

و أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة 
( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك حكماً حضورياً 24/12/2023الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( 13/12/2023( في )2023/ب/1495( يقضي بفسخ الحكم البدائي بالعدد )26/2/2024( في )2024/س/73قابلًا للتمييز بالعدد )
جزئياً . و لعدم قناعة المميز بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 25/3/2024الرسم القانوني بتأريخ 



لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن المدعي أشترى من المدعى 
عليه القطعة موضوع الدعوى بموجب عقد بيع خارجي دون أن تسجل معاملة البيع في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، لذا 

 ( من 1126/2و  90فأن هذا البيع يعتبر باطلًا لعدم إستيفائه الشكلية المنصوص عليها في المادتين )
 

( المعدل ، و حيث أن  1971لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري رقم )203( المعدل و )1951لسنة  40القانون المدني رقم )
 العقد الباطل لا ينعقد و لا يفيد الحكم أصلًا ، و إذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملًا بحكم

( من القانون المدني المشار إليه ، و مؤدى ذلك من حق المدعي )المشتري( في مطالبة المدعى عليه )البائع( 2و  138/1المادة )
بالمبلغ الذي دفعه إليه ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر 

 .30/6/2024تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( بأن موكله مالك للشقة المرقمة 3/2023/ب821لإدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( و أن المدعى عليه يسكن في الشقة المذكورة دون .....( الواجهة جنوب شرق الكائنة ضمن مشروع )3العمارة  3الطابق  12)

وجه حق أو مسوغ قانوني و يعارض موكله في الإنتفاع بملكه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بمنع 
معارضته لموكله من الإنتفاع بالشقة أعلاه و تسليمها له خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية للشقة 

( عشرون مليون دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة 20,000,000بمبلغ )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع 21/12/2023( في )3/2023/ب821دهوك بالعدد )

( و .......( الواجهة جنوب شرق الكائنة ضمن مشروع )3العمارة  3الطابق  12معارضته للمدعي من الإنتفاع بالشقة المرقمة )
ماسيك( و تسليمها للمدعي خالية من الشواغل و إعتبار المرتسم المساح الفني  45مقاطعة  1/3011المشيدة على العقار المرقم )

( جزءاً من الحكم عند التنفيذ . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً 1/11/2023المؤرخ في )
( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 2/1/2023طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماًً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي 26/2/2024( بتأريخ )2024/س/79دهوك بصفتها الأصلية بالعدد )
( و رد الإعتراضات و الأسباب الإستئنافية . و لعدم 21/12/2023( في )3/2023/ب821الصادر من محكمة بداءة دهوك المرقم )

قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :19/3/2024بتأريخ )

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن المدعي  هو مالك الشقة 
موضوع الدعوى و أن يد المميز / المدعى عليه لا تستند على أي سند قانوني و هو مساو للغصب و أن الغاصب يلزم بإعادة 

( المعدل ، و حيث أن القرار المميز 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )197المغصوب الى صاحبه إستناداً لأحكام المادة )



إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز 
 . 1/7/2024رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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طردملا(  132مقاطعة  1/28لإدعاء المدعية أمام محكمة بداءة قوشتةثة و بواسطة وكيلها بأن لها حصة شائعة في العقار المرقم )
( دونم و قد إستغل كل شريك في العقار بحصته و مساحته و ذلك بصورة إتفاقية و خارجية بينهم و تم ترسيم 15مساحتها )

حدود كل حصة بصورة خارجية و قد قام المدعى عليه إضافةً لوظيفته بالتجاوز على المساحة العائدة لها و ذلك عبر قيامه 
ئ( و المجاور لقطعة الأرض  /طريق إبتداءاً من الشارع العام مروراً بأرضها و إنتهاءاً بالمفقس العائد له )م -بفتح ممر سيارة 

العائد لها دون وجه حق و منذ حوالي ثلاثة سنوات و على الرغم من مطالبتها للمدعى عليه برفع التجاوز الا أنه ممتنع عن ذلك ، 
لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزام المدعى عليه إضافةً لوظيفته برفع التجاوز أعلاه و لغرض دفع الرسم 

( مليون دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة 1000,000القانوني قدرت المنفعة السنوية للمساحة المجاوز عليها مبلغاً قدره )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و 29/8/2023( في )2023/ب/30الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة قوشتةثة بعدد )

التمييز يقضي برد دعوى المدعية )ألون عثمان كريم(. و لعدم قناعة المستانفة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه إستئنافاً 
( . فأصدرت محكمة إستئناف 11/9/2023طالبةً فسخه بموجب لائحتها الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 18/2/2024( في )2023/س/353منطقة أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة قوشتةثة و رد الطعن الإستئنافي و الأسبابه . و لعدم قناعة المستأنفة 29/8/2023( في )2023/ب/30)

بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً طالبةً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:12/3/2024بتأريخ )

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطفالنظر على القرار/ 
القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي إعتمدتها المحكمة حيث أن الطرفين المتداعيين شركاء على 
الشيوع في العقار موضوع الدعوى ، و حيث أنه إذا حصل إستغلال أو إنتفاع  للمال الشائع من أحد الشركاء دون أذن و موافقة 
بغية الشركاء الأخرين فلا يحق للشريك الذي حرم من الإنتفاع بحصته أن يطلب رفع التجاوز الحاصل من شريكه و إنما له الحق 
بالمطالبة بأجر المثل جراء حرمانه من الإنتفاع بحصته كلًا أو جزءاً ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية 
المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار 

 . 1/7/2024بالإتفاق في 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 357العدد/
  2/7/2024التأريخ/

( دولار أمريكي كقرض و قد 170,000لإدعاء المدعي بواسطة وكيله بأن المدعى عليه هو والد زوجته و مدين له بمبلغ قدره )
أمتنع عن إعادته له مطالبته ، عليه طلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه بإعادته له مبلغ المذكور و لأجل دفع الرسم القانوني 

( دولار أمريكي و الإحتفاظ بحقه للمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة و 500أقام الدعوى إبتداءاً بمبلغ )
تحميلها المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بالعدد 

لتمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف و ( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و ا27/9/2022( في )2021/ب/460)



أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية 
( في 2022/س/356المدفوع عنها الرسم القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )

( الصادر من 27/19/2022( في )2021/ب/460( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )18/2/2024)
( الى 247,180,000( دولار أمريكي ما يعادل بالدينار العراقي )170,000محكمة بداءة أربيل و إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ )

م( . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية  /ع  /المدعي )أ
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 6/3/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المحكمة رجحت شهادات شهود المدعي على شهادات شهود 
المدعى عليه و عززتها بتوجيه اليمين المتممة إليه ، و حيث ينبغي أن تكون الشهادة مستجمعة لشروطها فيجب أن لا تكون 
الشهادة على سماع و أن يكون المشهود به معيناً تعيناً نافياً للجهالة ، بذلك فأن شهود المدعي شهاداتهم لا تصلح لبناء الحكم 
بشأن الواقعة محل الإثبات ، لذا كان على المحكمة إعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه و منحه حق تحليفه خصمه اليمين 

( ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )118الحاسمة عملًا بأحكام المادة )
القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى 

 . 2/7/2024رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 359/العدد

  4/7/2024التأريخ/

 

( 17/8/2022( المؤرخ في )2022/ت/92لإدعاء المدعيان بواسطة وكيلاهما بأن المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي المرقم )
( دينار 100,000( دينار الخاص بالمدعية الأول و بمبلغ قدره )200,000الصادر من محكمة جنح أربيل و المحكوم بغرامة قدرها )

( و بما ان إحتفظ 2011( لسنة )8( من قانون مناهضة الأسري المرقم )7عراقي فيما يخص المدعى عليه الثاني بموجب المادة )
حقها بمطالبة الحقوق المدنية نتيجة الأضرار الملحقة بها ، فطلب دعوته للمرافعة و إلزامه بدفع تعويض بمبلغ قدره 

( 2023/ب/337( دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة عينكاوة قرارها بالعدد )12,000,000)
( ثلاثة 3,000,000م( مبلغ قدره )/ش /( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه )و5/11/2023في )

مليون دينار عراقي الى المدعية )ساهرة فرج ماسيوس( و تحميله أتعاب المحاماة و إبطال دعوى المدعي الثاني )ثائر فرج 
ماسيوس( بناءً على طلب وكيله و تحميل المدعي الثاني و المدعى عليه الأول الرسوم و المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف 
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . أصدرت 

( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز يقضي 28/2/2024( في )2023/س/449محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )
( الصادر من محكمة بداءة عينكاوة . و لعدم قناعة المميز بالقرار 5/11/2023( في )2023/ب/337بتأييد الحكم البدائي المرقم )

، و  27/3/2024المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
 بتأريخ  1القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من الحكم الصادر من محكمة جنح أربيل/



 المدعى عليه وفق أحكام المادة السابعة من -( و المكتسب الدرجة القطعية بإدانة المميز 2022/ت/92( بعدد )17/8/2022)
 

( و ذلك لأستعماله العنف ضد المدعية و تهديدها 2011( لسنة )8قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان العراق رقم )
( من القانون 202و الطعن في عرضها ، و حيث أن كل فعل ضار بالنفس يلزم التعويض من أحدث الضرر عملًا بأحكام المادة )

 107( من قانون الإثبات رقم )107( المعدل ، و حيث يستدل من مفهوم المخالفة لأحكام المادة )1951لسنة  40المدني رقم )
( بأن يرتبط الحكم المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله ضرورياً، و لأن تقرير 1979لسنة 

/أولًا( من القانون المشار إليه ، بذلك 140الخبراء الذي إعتمدته المحكمة يصلح أن يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة )
تكون دعوى المدعية لها سند من القانون ، عليه تأسيساً على ما تقدم قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل 

 . 4/7/2024المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 365/العدد
  11/7/2024التأريخ/

 

( هناك مجموعة من العقارات و المنقولات 24/2/2015لإدعاء المدعون بواسطة وكيلاهم أنه بموجب عقد موقع بينهم في )
( دولار أمريكي عن الأقساط 100,000المشتركة مع المدعى عليه و بموجب بنود عقد المشار إليه أعلاه قاموا بدفع مبلغ قدره )

( دولار أمريكي و 100,000بدلًا من المدعى عليه ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة و الحكم عليه بإلزامه بدفع المبلغ المذكور البالغ )
تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها المرقم 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعون و تحميلهم المصاريف 15/3/2023( في )2021/ب/1880)
و أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة المدعون بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبوا فسخه بموجب العريضة 

( في 2023/س/139الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بالعدد )
( الصادر من 15/3/2023( في )2021/ب/1880( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )12/2/2024)

محكمة بداءة أربيل . و لعدم قناعة المميزون بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه بموجب العريضة 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و  12/3/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر  القرار/
على القرار المميز وجد أنه صحيح و موافق لأحكام القانون لثبوت إتفاق الطرفين و تصالحهم بموجب )عقد محضر إقرار( 

( و الموقع بين طرفي هذه الدعوى و تم بموجبهاتصفية جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة و بموجب 24/2/2015المؤرخ في )
حسب سهامه وفق  ( من عقد الإقرار المذكور هناك أقساط مستحقة على معظم الدور و على الشركاء الأربعة دفعها كل14الفقرة )

الإتفاق المذكور و أن ما تم إبرازه من قبل المدعون من وصولات يعود تأريخها الى ما قبل )عقد محضر إقرار( المشار إليه ، 
المدعون فاقد لسندها -حيث لم يذكر في بنود العقد المذكور أي مديونية بذمة الطرف الأخر عليه فأن دعوى المستأنفون 

القانوني ، و حيث أن محكمة البداءة أصدرت قرارها وفق وجه النظر القانونية المتقدمة و أيدته محكمة الإستئئناف ، عليه قرر 
 . 11/7/2024تصديق القرار المميز و رد الإعتراضات التمييزية و تحميل المميزين رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 371/العدد
  15/7/2024التأريخ/

 



أدعى المدعي بأن له حساب إشتراك الكهرباء لدى المدعى عليه و يدفع فاتورة الكهرباء بإنتظام و دون تأخير الا أنه ظهر بأن 
( دينار ، فطلب دعوة المدعى عليه 372,145,801المدعى عليه قد إستحصل على مبالغ زيادة عن المستحقات مبلغ قدره )

للمرافعة و إلزامه بتأدية المبلغ مع الفوائد و تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 
( القاضي بإلزام المدعى عليه )وزير الكهرباء لحكومة إقليم 23/8/2020( في )2018/ب/2678محكمة بداءة أربيل قرارها المرقم )

 -( لصناعة المشروبات المحدودة ………) ....إضافةً لوظيفته( بتأديته للمدعي )المدير المفوض لشركة  -كوردستان 
( دينار . و 51,774,801( دينار و رد الدعوى بالزيادة المطالب بها مبلغ قدره )320,371,000إضافةً لوظيفته( مبلغ قدره )

لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها 
( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز 28/2/2024( في )2020/س/183الرسم القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل . و لعدم قناعة المميز 23/8/2020( في )2018/ب/2678يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

، و لدى ورود الإضبارة الى  27/3/2024خ( بموجب لائحته المؤرخة في  /ن /ق –، و كما ميز )عضو الإدعاء العام  27/3/2024
 -هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التميزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلًا و لتعلقهما بموضوع  القرار/
واحد قرر توحيدهما و النظر فيهما معاً ، و لدى عطف النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن 

( 30/10/2019( في )2019/الهيئة المدنية الإستئنافية/59المحكمة لم تتبع القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد )
بالشكل المطلوب ، حيث أن تقرير الخبير القضائي الذي أعتمدته المحكمة لا يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة 

( كون التقرير جاء مقتضباً و غير دقيقاً هذا من جانب ، و من جانب أخر 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140)
كان على المحكمة عند عدم الأخذ بتقرير الخبراء الثلاث لأي سبب كان الركون الى إنتخاب خمسة خبراء جدد من المختصين في 
موضوع الخبرة ، و حيث ان القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر 
نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر 

 . 15/7/2024القرار بالأكثرية في 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 375/العدد
  14/7/2024التأريخ/

 

( بأن لموكله بذمة المدعى عليه 2022/ب/1388لإدعاء المدعي و بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( 74,000( دينار عراقي المتبقي من أصل المبلغ البالغ )16,170,000( دولار أمريكي ما يعادل مبلغ قدره )11,000مبلغ قدره )

( عن قيمة السيارة المرقمة 1/7/2021( المستحقة الأداء في )10/1/2021دولار أمريكي بموجب الكمبيالة المؤرخة في )
( و يمتنع عن دفع المبلغ المتبقي المذكور أعلاه و رغم الإستحقاق و المطالبة ، لذا طلبت دعوة ........دهوك( نوع )/....)

المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بتأديته لموكلها المبلغ المذكور أعلاه و تحميله الرسوم و المصاريف و أتعاب 
( 8/11/2023( في )2022/ب/1388المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة دهوك قرارها بالعدد )

حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة . و لعدم 
طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم  قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً

( حكماً حضورياًًَ قابلًا 10/3/2024( في )2024/س/22القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بصفتها الأصلية بالعدد )
( الصادر من محكمة بداءة دهوك و رد 8/11/2023( في )2022/ب/1388للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )



الإعتراضات و الأسباب . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 8/4/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن موضوع الدعوى منصب على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع 
قيمة السيارة موضوع الدعوى دون تسجيل معاملة البيع لدى دائرة المرور المختصة ، و حيث أن هذا البيع يصبح باطلًا لعدم 

( ، و 2004لسنة  86( من قانون المرور الإتحادي رقم )5من القسم  7إستيفائه الشكلية القانونية المنصوص عليها في البند )
م حيث أن العقد الباطل لا ينعقد و لا يفيد أصلًا و إذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملًا بأحكا

( من القانون المدني بذلك فأن دعوى المدعي تفتقر الى سند من القانون و يتعين ردها ، و حيث أن القرار 2و138/1المادة )
المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل 

 . 14/7/2024المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 378/العدد

   14/7/2024التأريخ/

 

( 1/8/2021( بأنه و بتأريخ )2023/ب/495لإدعاء المدعية و بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة زاخو و في الدعوى المرقمة )
/أولًا( من 444( إدانة المدعى عليه وفق أحكام المادة )2021/ج/411قررت محكمة جنايات دهوك الثانية في الدعوى المرقمة )

قانون العقوبات و الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة اربعة أشهر مع إعطاء الحق لموكلتهما بحق المراجعة المحاكم المدنية 
للمطالة بالتعويض و إكتسب قراري الإدانة و العقوبة الدرجة القطعية و أن المدعى عليه قام بإعادة جزء من المبلغ المسروق من 

( عشرة ملايين و مائة و خمسة ألاف دينار عراقي و كذلك ألحق بموكلتهما أضرار مادية و 10,105,000قبله و بقي مبلغ قدره )
( خمسة ملايين دينار عراقي ، لذا طلب دعوة المدعى 5,000,000معنوية و قدرا مبلغ التعويض عن تلك الأضرار بمبلغ قدره )

( خمسة عشر مليون و مائة و خمسة الاف دينار 15,105,000عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بتأديته لموكلتهما مبلغ قدره )
( حكماً 21/1/2024( في )2023/ب/495عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة زاخو قرارها بعدد )

( مليونان و مائتان و 2,250,000حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ قدره )
خمسون ألف دينار عراقي و رد دعوى المدعية بالزيادة . و لعدم قناعة )المستأنفة( المدعية بالقرار المذكور بادرت الى الطعن 

( . أصدرت محكمة 28/1/2024فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياًًَ قابلًا للتمييز يقضي بتأييد 19/3/2024( في )2024/س/96إستئناف منطقة دهوك بصفتها الأصلية بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة زاخو و رد الإعتراضات و الأسباب الإستئنافية 21/1/2024( في )2023/ب/495الحكم البدائي المرقم )
. و لعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم 

 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :31/3/2024القانوني بتأريخ )

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائعالتي فصل فيها 

( ، و حيث أن الحكم 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )107هذا الحكم و كان فصله ضرورياً إستناداً لأحكام المادة )
الجزائي قضى بتجريم المدعى عليه بجريمة السرقة دون التطرق الى قيام المدعى عليه بسرقة المبلغ المدعى به ، لذا كلفتها 

نحتها حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة بالصيغة التي أقرتها المحكمة بإثبات المبلغ المسروق المدعى به فعجزت عن ذلك فم



المحكمة فرفضت توجيهها بذلك تكون قد خسرت ما توجهت به اليمين الحاسمة ، و حيث أن مطالبة المدعية بالتعويض عن 
( من القانون المدني 205الأضرار الأدبية التي لحقت بها جراء قيام المدعى عليه بإرتكاب جريمة السرقة تجد لها سنداً في المادة )

/أولًا( من 140، و حيث أن تقرير الخبير القضائي الذي أعتمدته المحكمة يصلح ان يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )
قانون الإثبات المذكور أنفاً ، و حيث أن القرار المميز في كل ما تقدم إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح 

 . 14/7/2024القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /382 /العدد

  18/8/2024التأريخ/

 

 إضافةً لوظيفته.  -المدير المفوض لشركة ساحل الصدور للتجارة العامة المحدودة  - /ع  /ع/المميز عليه/ ح

( و بموجبه إلتزام المستأنف عليه بتجهيز معمل الأسمنت 27/6/2015إدعى المدعي بأنه أبرم مع المدعى عليه العقد المؤرخ في )
( دون سبب و 3/8/2015التابع للمدعي بمادة )كلينكر( نوع نهاوند أو أي نوع أخر الا أن المدعى عليه توقف عن التجهيز منذ )

( بواسطة كاتب العدل إلا أنه يمتنع عن التجهيز و 4/4/2016( في )148/1بعد ذلك خرقا للعقد و رغم توجيه الإنذار المرقم )
( دينار أجور الموظفين و 1,300,000,000( دينار عراقي منها )2,000,000,000تسبب ذلك بإلحاق أضرار جسيمة به يقدره بمبلغ )

( دينار عما فاته من كسب و لحقه من خسارة ، فطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و 700,000,000المصاريف الثابتة للمصنع و )
( دينار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 2,000,000,000الحكم بفسخ العقد و إلزامه بدفع التعويض مبلغ قدره )

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد 26/12/2017( في )2016/ب/1814محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )
( في 2018/س/90دعوى المدعى و تحميله المصاريف و الأتعاب . فأصدرت محكمة الإستئناف منطقة أربيل بعدد )

( الصادر من 26/12/2017( في )2016/ب/1814( حكماً حضورياً قابلاًٍ للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )19/1/2021)
محكمة بداءة أربيل . و لعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته 

(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 27/3/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المحكمة لم تتبع القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 

( ، حيث ان تقرير الخبير القضائي الذي أعتمدته المحكمة لايصلح أن 20/12/2021( في )2021/الهيئة المدنية الإستئنافية/221)
( كونه جاء مقتضياً و غير مجزياً 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )

 سيما أن المحكمة طلبت من الخبير تقديم ملحق لتقريره لوجود أخطاء و معلومات غير صحيحة
 

في التقرير ، مما يتعين معه الإستجابة لطلب وكيل المدعي و إنتخاب ثلاثة خبراء من نقابة المحاسبين و المدققين للقيام بالمهمة 
و تقديم تقريرهم في موضوع الخبرة ، و حيث أن القرار الإستئنافي المميز صدر مشوباً بالنواقص الإجرائية المذكورة مما أخل 
بصحته ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم و إصدار القرار الذي تراه في ضوء نتيجة ذلك ، على أن 

 .  18/8/2024يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 384/العدد
  21/7/2024التأريخ/

 



( في 2011/ب/532إدعى طالب إعادة المحاكمة عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأن المحكمة أصدرت قرارها المرقم )
ع( مورث المدعى عليهما و على هذا الأساس  /ع /( دينار الى المرحوم )ع 1,822,392( القاضي بإلزامه بمبلغ )11/12/2012)

( لمصلحة مورث المدعى عليهما 11/11/2014( و صدر القرار فيها بتأريخ )2014/ب/7قام مورثهما بإقامة الدعوى أخرى مرقمة )
( دينار على أساس أنه كان شريكاً معه في مجزرة أربيل و أكتسب القرارين الدرجة القطعية الا أنه 48,264,000أيضاً بمبلغ )

( و 2/11/1998تبين له الان بان مورث المدعى عليهما المرحوم كان قد تنازل حال حياته عن تمام حصته بتأريخ )
( أمام كاتب العدل و أنه لم يقدم السند المذكور في المرافعة ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة و الحكم بإبطال الحكم 15/6/2000)

المطعون فيه وفق إجراءات التنفيذ ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد 
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى طالب إعادة المحاكمة و 3/12/2023( في )2023/ب/1873)

تحميله المصاريف . و لعدم قناعة وكيل طالب إعادة المحاكمة بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 
( و بتأريخ 2023/س/511العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )

( الصادر من 3/12/2023( في )2023/ب/1873( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )25/3/2024)
محكمة بداءة أربيل . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 26/3/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن القرار المطعون فيه قد صدر بدرجة أولى قابل للإستئناف و 
 التمييز و الذي أصدرته محكمة البداءة ، و حيث أن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة عملًا 

 
( المعدل و التي تنص على أنه )) لا تقبل الطعن بطريق 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )197بحكم المادة )

إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى مادام الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً (( ، بذلك يكون 
القرار المميز بما قضى به يجد سند من القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و 

 . 21/7/2024صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 389/العدد
  21/7/2024التأريخ/

 

إدعى المدعون لدى محكمة بداءة ضومان بأن المدعى عليهم هم رعاة و ليسوا من أهالي قرية )أيني( و أتوا الى عقار قرية )أيني( 
ب( منذ  /خ/و  /ب /ب /و /ك /ك /ب /و /و /ب /العائدة لأهالي القرية دون وجه حق و يستعملون عقارها مناطق )س

( ، فطلبوا دعوتهم للمرافعة و الحكم عليهم بأجر مثل عقار المنطقة المستعملة و قدروا الأجر 19/6/2019( لغاية )1/6/2019)
( مع 2019/ب/29( مع تخليته ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية و بعد توحيد الدعوى المرقمة )2,000,000بمبلغ )

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي 30/8/2020( في )2019/ب/27( أصدرت المحكمة قرارها بعدد )2019/ب/27)
برد دعوى المدعيين . و لعدم قناعة المدعيين بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة 

( و 2022/س/2أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد ) ( .8/9/2020الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( الصادر 30/8/2020( في )2019/ب/27( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )26/2/2024بتأريخ )

من محكمة بداءة ضومان . و لعدم قناعة المستأنفون بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة 



، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و  19/3/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، من حيث النتيجة لأن الثابت بأن الملك موضوع الدعوى المطالب 
أجر المثل عنها لا يعود للمدعين ، لذا فأن خصومة المدعين غير متوجهة و إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة و لو 

لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )80/1من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها إستناداً لأحكام المادة )
( المعدل ، و حيث أن الدعوى ألت الى الرد لسبب أخر غير السبب المشار إليه ، عليه قرر تصديق القرار المميز و رد 1969

 . 21/7/2024الطعن التمييزي و تحميل المميزين رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 
 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 393/العدد
  21/7/2024التأريخ/

 

وارش( بموجب  45م  151/76إدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه أشترى من المدعى عليه الدار المرقم )
( و أنه لم يكن مكتملًا عند الشراء فقام بإكمال 1/1/2020( دولار أمريكي ذلك بتأريخ )26,500العقد الموقع بينهما بمبلغ قدره )

( دولار أمريكي و بعدها قام المدعى عليه بإعادة المدفوع إليه مقدماً و 40,000نواقصه مع شراء الأثاث البيتية و أتفق على ذلك )
أنه يقول بأنه قام ببيعه في الوقت الحاضر الى الغير و يمتنع عن إعادة المبلغ الذي صرفه على الدار مع الزيادة التي باعه بها الى 
الغير حسب الإتفاق المبرم حيث تلك الزيادة من حقه و يمتنع عن إعادة المبلغ رغم الإنذار ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه 

( دولار أمريكي عن قيمة الديكورات و تحميله المصاريف ، و 1000بالمبلغ المذكور و من أجل الرسم حصر الأدعاء بمبلغ )
( حكماً حضورياً 13/3/2022( في )2021/ب/573بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )

قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف.  و لعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور بادرا الى 
( . أصدرت 27/3/2022الطعن فيه إستئنافاً طالبين فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم 7/3/2024( و بتأريخ )2022/س/122محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة 13/3/2022( في )2021/ب/573البدائي المرقم )

 -وضعت قيد التدقيق و المداولة :
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/

القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت قيام المدعي بالأعمال في تعمير الدار المشيدة على القطعة 
موضوع الدعوى ، و حيث أن المدعى عليه أستفاد من تلك الأعمال التي حققت له نفعاً و جرت لمصلحته ، لذا فأنه ملزم بتأدية 
قيمة تلك الأعمال والذي يقدرها الخبير القضائي بغض النظر عن الناكل المدعي أو المدعى عليه على أساس مبدأ الكسب دون 
سبب ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة 
الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار 

 . 21/7/2024بالأكثرية في 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 394/العدد

  21/7/2024التأريخ/

 



( ، لذا طلبا دعوة .....ناو 59مقاطعة  8لإدعاء المدعيان بأن المدعى عليهم يعارضونهما منذ سنوات في جزء من العقار المرقم )
المدعى عليهم للمرافعة و إصدار القرار بمنع معارضتهم و تسليم العقار خالياً من الشواغل . و لغرض دفع الرسم القانوني للدعوى 

( سبعمائة و خمسون ألف دينار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 750,000فقد قدر المنفعة السنوية للملك بمبلغ )
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام 27/2/2023( في )2021/ب/60محكمة بداءة حرير قرارها بعدد )

إ( في الإنتفاع بحصته في  /ع/إ( بمنع معارضتهم للمدعي )أ /خ /أ/ع  /و /إ/أ /س/و  /إ /ح /ك/و  /إ /ح /المدعى عليهم كل من )ب
( و إعتبار 30/1/2023( وفق مرتسم مساح ملاحظية تسجيل العقاري المؤرخ في )........ناو 59مقاطعة  8العقار المرقم )

س( لعدم توجه الخصومة  /ع /المرتسم جزء من القرار لأغراض التنفيذ و تسليمه خالياً من الشواغل و رد دعوى المدعي )س
برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة 

( 2023/س/113.  أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد ) 15/3/2023الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
( الصادر 27/2/2023( في )2021/ب/60( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )5/2/2024و بتأريخ )

من محكمة بداءة حرير و رد اللائحة الإستئنافية شكلًا بالنسبة للمستأنف عليه الثاني لأن الدعوى مردودة بالنسبة إليه و رد 
اللائحة الإستئنافية موضوعاً بالنسبة للمستأنف عليه الأول . و لعدم قناعة المستأنفان بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه  3/3/2024تمييزاً طالبا نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن المدعي الأول مع أشخاص 
أخرين لهم حقوق تصرفية على العقار موضوع الدعوى بموجب سجلات التسجيل العقاري و أن المدعى عليهما وضعا يدهما على 
العقار المذكور دون مسوغ قانوني لذا فإنهما يعتبران غاصبين و أن المغصوب إن كان عقاراً فيلزم الغاصب برده عملًا بأحكام 

( ، و حيث أنم المدعي الثاني ليس مالكاً للعقار لذا لا تصبح خصومته 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )197المادة )
( ، و حيث ان 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )80مما يقتضي معه رد الدعوى بالنسبة له إستناداً لأحكام المادة )

القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و 
 . 21/7/2024تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 395/العدد

  18/8/2024التأريخ/

 

لأدعاء المدعي بواسطة وكيله بأن المدعى عليها زوجته بموجب قرار محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ المرقم 
بأسم  2(م435و بمساحة ) 2( القرية الإيطالية/1292( و أنه قد تم تسجيل الدار المرقمة )8/4/2018( في )2014/ش/1438)

بالإضافة الى ما $(372500و أنها ممتنعة عن إعادة الدار أو قيمتها المدفوع مبلغ ) 2/......المدعى عليها في مقر إدارة القرية 
، عليه طلب دعوتها للمرافعة و إلزامها بقيمة الدار و و التي يحتفظ بمطالبته بدعوى مستقلة $ (125000أنفقة بغية ترميمها مبلغ )

البة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة او مستقلة و مائتي دولار و الإحتفاظ بالمط$ (200لأجل دفع الرسم طلب إبتداء مبلغ )
النتيجة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد وضع إشارة عدم التصرف لحين 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة 1/8/2023( في )2022/ب/1525)
المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالبةً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 



( حكماً حضورياً 28/2/2024( و بتأريخ )2023/س/307( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )14/8/2023بتأريخ )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة 1/8/2023( في )2022/ب/1525قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 17/3/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المدعي عجز عن إثبات دعواه و أنه طلب توجيه اليمين 
الحاسمة التي منحته المحكمة أياه المحكمة الى خصمها التي حلفتها بالصيغة التي أقرتها المحكمة ، و حيث أن توجيه اليمين 
الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها و تنتهي بها الدعوى عملًا بأحكام المادتين 

( ، بذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندهاالقانوني مما 1979لسنة  107/ثانياً( من قانون الإثبات رقم )114/أولًا( و )111)
يتعين معه ردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون عليه ، قرر 

 . 18/8/2024تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 
 

                                                                                2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 399/العدد
  18/8/2024التأريخ/

 

ع( و لكن  /أ /( مسجل بأسم والدهم المتوفي )ق........ 113أدعى المدعين لدى محكمة بداءة السليمانية بأن الملك المرقم )
المدعى عليه قام بوضع يده عليه بدون اي مبرر قانوني ، لذا طلب دعوته للمرافعة و إلزامه بإعادة الملك المذكور إليهم ، و 

( حكماً 22/12/2022( في )2021/ب/3244بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية قرارها بعدد )
حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة الملك المذكور أعلاه و تسليمه خالياً من الشواغل . و 
لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها 

( حكماً حضورياً 10/3/2024( و بتأريخ )2023/س/41الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )
(الصادر من محكمة بداءة السليمانية و رد 22/12/2022( في )2021/ب/3244قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )

الدعوى المدعين و تحميلهم المصاريف . و لعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  19/3/2024بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت بأن يد المدعى عليه على الملك موضوع الدعوى ليست يد غاصبة و 

ق( و بين المالك ، و حيث لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر و  /ع /إنما قام بأشغاله بموجب عقد إيجار قد جرى بين مورثه )ع
( المعدل و بالتالي تكون دعوى المدعي 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )783/1بموت المستأجر عملًا بحكم المادة )

فاقدة لسندها القانوني مما يتعين معه ردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم 
صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزين رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

18/8/2024 . 
 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 401/العدد
  19/8/2024التأريخ/



 

إدعى المدعي لدى محكمة بداءة السليمانية بأن المدعى عليها كانت زوجته و سبق و أن تفرقا قضائياً ، حيث كانا الزوجين 
( ليرة رشادية ذهبية و لكن بعد 500يعيشان في دولة سويد الا أن رغم التنازل المدعى عليها عن مهرها المؤجل البالغ قدره )

عودتها الى كوردستان بعد مرور عدة سنوات طلبت من محكمة الأحوال الشخصية في السليمانية التفريق و صدرت القرار لصالحها 
( و قد 1418/2012( بموجب تلك الإجراءات التنفيذية فتحت الإضبارة التنفيذية المرقمة )7/6/2012( في )2011/ش/623بعدد )
( بقدر تعلقه بأسهم المدعي ......... 23/675( ليرة رشادية ، لذا طلب من المحكمة تسجيل العقار بذات التسلسل )500نفذت )

ثم إعادة تسجيله بأسم موكله المدعي  ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية قرارها بعدد 
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف 26/10/2023( في )2020/ب/1785)

. و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها 
( و بتأريخ 2023/س/326( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )21/2/2024الرسم القانوني بتأريخ )

( الصادر من 26/10/2023( في )2020/ب/1785( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 21/2/2024)
محكمة بداءة السليمانية و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبا 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة  20/3/2024نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المدعي يطعن في صحة إجراءات بيع العقار موضوع الدعوى 
بالمزايدة العلنية الجارية في مديرية تنفيذ السليمانية ، وحيث أن تسجيل البيع المذكور أكتسب شكله النهائي فأن طلب إبطال 

( 1971لسنة 43( من قانون التسجيل العقاري رقم )139/1تسجيل العقار ، يكون من إختصاص المحكمة عملًا باحكام المادة )
المعدل ، لذا كان المفروض على المحكمة على المحكمة الدخول في أساس الدعوى و التحقق من صحة الإدعاء ، و حيث أن القرار 

قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه 
فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار النقض بالإتفاق من حيث النتيجة و بالأكثرية من 

 . 19/8/2024حيث التسبيب في 

 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /404 /العدد
  13/8/2024التأريخ/

 

 9مقاطعة  747/88و  746/88بأنها قام بشراء الملك المرقم ) 6إدعى المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة السليمانية/
( دولار و لأن الملك لم يسجل في دائرة 3000( بمبلغ قدره )4/7/2021( من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ).......

تسجيل العقاري يعتبر باطلًا ، لذا طلب دعوتها للمرافعة و إلزامها بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد و إعادة المبلغ قدره 
قرارها بعدد  6( دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية/44550000)
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعية و تحميلها المصاريف 6/12/2023( في )2021/ب/2948)

ئنافاً طالبةً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها . و لعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه إست
( حكماً حضورياً قابلًا 13/3/2024( في )2024/س/11الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )

و رد  6( الصادر من محكمة بداءة السليمانية/6/12/2023( في )2021/ب/2948للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً طالبةً نقضه للأسباب الواردة في لائحته 



( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 17/3/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي إعتمدتها ، لأن الثابت بأن وكيل المدعى عليها تعاقد مع الغير 
)المدعية( بأسم الموكل و لكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة الممنوحة له من قبل الموكل ، و لأن نفاذ العقد في حق الموكل 

ر( مسؤولًا تجاه  /ح /ه /يبقى موقوفاً على إجازته ، و حيث ان المدعى عليها لم تجيز العقد و بالتالي يكون الوكيل المحامي )ب
( المعدل ، و بالتالي 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )944المدعية و ليست المدعى عليها و ذلك إستناداً لأحكام المادة )

تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني مما يتعين معها ردها ، و حيث أن القرار المميزة قد إلتزم وجهة النظر القانونية 
المتقدمة يكون قد إلتزمت صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر 

 . 13/8/2024القرار بالإتفاق في 
                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /408 /العدد

  19/8/2024التأريخ/

 

( ملكندي دباشان من الشخص 3/148( بشراء الملك المرقم )2015بأنه قام سنة ) 5إدعى المدعي لدى محكمة بداءة السليمانية/
( دولار و تم تسجيل بأسم المدعى عليها )زوجته( و لكنها يمتنع عن إعادة تسجيلها بأسمه 150000ح( بمبلغ قدره ) /ج /بأسم )ر

( مليون دينار 270,000,000، لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة و إلزامها بدفع مستحقاته من الملك المذكور بمبلغ قدره )
( 6/11/2023( في )2021/ب/295قرارها بعدد ) 5عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية/

( مليون دينار للمدعي و 270,000,000حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ قدره )
تحميله المصاريف و الرسوم . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته 

( في 2023/س/325الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )
( الصادر من 6/11/2023( في )2021/ب/295( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )20/2/2024)

. و لعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في  5محكمة بداءة السلسيمانية/
(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 18/3/2024لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملًا على أسبابه لذا تقرر قبوله شكلًا ، القرار/ 
و لدى عطف النظر على القرار المميز تبين بأنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن ما قدمه المدعي من أدلة قانونية لإثبات 
دعواه المتمثلة بالبينة الشخصية المستمعة و أقوال وكيل المدعى عليه أثبتت بأن العقار موضوع الدعوى و المسجل بأسم 

( ، الا أن المذكور يدعى شراء كامل العقار من قبله و إستحقاقه %50المدعى عليه شارك المدعي في شرائه بنسبة النصف )
( من العقار و منحه حق %50لكامل قيمته ، لذا كان على المحكمة إعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات النصف الثاني المتبقي )

 توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليها بهذا القدر و من ثم الحكم بما يترأى له بنتيجة ذلك ، عليه و لأن 
المحكمة أصدرت حكمها خلاف ذلك تقرر نقضه و إعادة الإضبارة الى محكمتها للسير فيها على النحو المذكور أعلاه على أن 

 .  19/8/2024يبقى الرسم تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 
                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /410 /العدد

  13/8/2024التأريخ/

 



بأنه بموجب المعاملة بيع و شراء بموجب العقد الخارجي قام  6إدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية/
( 30500( للمدعى عليه مقابل مبلغ قدره )2011/السليمانية( نوع )لاندكروزر ستيشن( موديل )94394ببيع السيارة المرقمة )

( دينار عراقي ، و لأن العقد باطل ، لذا طلب من المحكمة دعوته للمرافعة و الحكم بإلزامه بإعادة الحال 36600000دولار مقابل )
قرارها بعدد  6الى ما كان عليه قبل العقد ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية/

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة السيارة المرقمة 4/9/2023( في )2019/ب/2594)
السليمانية( للمدعي و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً /......)

فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد 
( في 2019/ب/2594( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )12/3/2024( في )2023/س/256)
و رد الدعوى المدعي و تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة  6( الصادر من محكمة بداءة السليمانية/4/9/2023)

المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم 
 -(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:25/3/2024القانوني بتأريخ )

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت بأن عقد بيع السيارة موضوع الدعوى لم يسجل لدى دوائر 

( النافذ في 2004لسنة  86من قانون المرور الإتحادي رقم ) 5من القسم/ 7المرور المختصة و جرى بصورة مخالفة لأحكام البند/
 الإقليم ، و بالتالي يعتبر العقد المذكور باطلًا و أن العقد الباطل لا ينعقد و لا يفيد الحكم أصلًا و مقتضى البطلان إعادة الطرفين

 ( 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )138لما قبل العقد و ذلك إستناداً لأحكام المادة )
 المعدل و مؤدى ذلك أن بيع المدعى عليه المبيع الى الشخص الثالث لا يمنع من إصداره الحكم في الدعوى الأصلية و الدعوى 

 
المتقابلة لأن ذلك ليس بمستحيل ، و حيث أن القرار المميز قد صدر خلاف ما تقدم ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى 
لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

13/8/2024  . 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /414 /العدد
   14/8/2024التأريخ/

 

من  Eبناية  16بأنه أشترى من المدعى عليه الملك المرقم ) 3إدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية/
( مليون دينار و لأن 60,000,000( بمبلغ قدره )2/11/2011في  13( في منطقة قوله رةسي بموجب العقد المرقم )..........

المدعى عليه لم يقم بتنفيذ واجباته في المشروع المذكور أعلاه ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم بإلزامه بدفع المبلغ قدره 
قرارها بعدد  3( مليون دينار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية/7500000)
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره 2/8/2021( في )2019/ب/2779)
 الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه ( مليون دينار عراقي للمدعي . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى5425000)

( 2021/س/170بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )
( الصادر من 2/8/2021( في )2019/ب/2779( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )20/2/2024في )

. و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في  3محكمة بداءة السليمانية/



(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 17/3/2024لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المدعى عليه إضافةً لوظيفته باع الوحدة السكنية في مشروع 

( السكني الى المدعي على أن يتم وضع خط الكهرباء للمشروع تحت الأرض الا أن المدعى عليه لم يف بإلتزامه المذكور .......)
بسبب عدم موافقة دائرة الكهرباء على ذلك مما أخطر وضعه ظاهرياً و يترتب على ذلك حصة المدعي بإعادة فرق السعر ، و هذا 
ما ذهبت إليه المحكمة الا أن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة لا يصلح أن يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة 

 ( لأن التقدير فيه مغالاة فضلًا عن ذلك ينبغي 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140)
على الخبراء الإنتقال الى موقع العمل عند القيام بمهمتهم ، لذا كان المتعيين على المحكمة إنتخاب خبراء جدد ملمين بموضوع 
الخبرة ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة 
الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار 

 .  14/8/2024بالأكثرية في 

 

                                                                                  2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /415 /العدد
  19/8/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليه قام 2022/ب/21في الدعوى البدائية المرقمة )إدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة ثيًَنجوين 
كيلؤ( مما أدى الى عدم تمكنه من الإستفادة من أملاكه ، لذا طلب  17المقاطعة  27و  22بوضع يده على جزء من الملك المرقم )

( مليون دينار 1000,000دعوته للمرافعة و الحكم بمنع معارضته من الإستفادة من أملاكه حيث قرر المنفعة السنوية لملكه بمبلغ )
( حكماًً 2/5/2023( في )2022/ب/21عراقي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة ثيًَنجوين قرارها بعدد )

 27و  22حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بعدم معارضته للمدعي بالإنتفاع بملكه المرقم )
كيلؤ( و إعادة الملك إليه خالياً من الشواغل . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه  17المقاطعة 

( . فأصدرت محكمة 14/5/2023إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي 3/3/2024( في )2023/س/156إستئناف منطقة السليمانية بعدد )

المذكور و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 
(، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة 28/3/2024الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المدعي دفع رسماً مقطوعاً على الدعوى المرفوعة من قبله 
بالرغم كونها دعوى منع المعارضة ، لذا كان المفروض على المحكمة أن تكلف المدعي بتقدير المنفعة السنوية لحصته في 

/أولًا( من 35العقارين موضوعي الدعوى لإستيفاء الرسم على ضوئه و حسب مقتضى الحال و ذلك إستناداً لأحكام المادة )
( المعدل ، و حيث ان هذا الخطأ الإجرائي مؤثر قي صحة القرار المميز ، عليه قرر 1981لسنة  114قانون الرسوم العدلية رقم )

نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 
19/8/2024  . 
 



                                                                                 2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /416 /العدد
   19/8/2024التأريخ/

 

من المشروع  2(م18( بمساحة )9إدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية بأنه قام بإيجار دُكان المرقم )
( دينار ، و كما دفع 140,000باوة مردة( بإيجار شهري ) 20مقاطعة  - 28/3689مقاطعة  28/3689على الملك المرقم ) ....

( مليون دينار عراقي ، لذا طلب دعوته للمرافعة 25,900,000( دولار أمريكي )كسر قفلية( مقابل مبلغ قدره )17500المبلغ قدره )
و الحكم بإلزامه بإعادة المبلغ المذكور أعلاه و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه 4/9/2022( في )2022/ب/1413السليمانية قرارها بعدد )
( مليون دينار و تحميله المصاريف و أتعاب المحاماة . و لعدم 25,900,000( دولار للمدعي أو مقابل مبلغ قدره )17500بإعادة )

قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم 
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 6/3/2024( في )2023/س/274القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )

يقضي بتأييد الحكم البدائي المذكور و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً 
( ، و لدى ورود الإضبارة الى 2/4/2024طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين المتداعيين يشير الى أن المبلغ 

( سنوات و خلالها تدفع المدعية إيجار شهري )صوري( 5المدعى به قد أستلمه المدعى عليه كجزء من بدل الإيجار و لمدة )
من العقد المذكور و  2( خمسة و أربعون ألف دينار و بعدها تدفع بدل إيجار جديد وفق الأسس المبينة في الفقرة/45قدره )

( المعدل غير منطبقة على واقعة الدعوى ، و 1979لسنة  87( من قانون إيجار العقار رقم )21مؤدى ذلك أن أحكام المادة )
حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى 

 . 19/8/2024لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 
 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 420العدد/ 
  18/8/2024التأريخ/

( و فيه 2014/ب/1203إدعى المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه بموجب قرار محكمة بداءة أربيل المرقم )
/ سوق( دون مبرر قانوني أو زعم شرعي مما الحق به 52أحتفظ بحقه في المطالبة بأجر المثل كونه تجاوز على ملكه المرقم )

( دينار و حصر 1,080,000,000ضرراً كبيراً ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه بأجر مثل ملكه المتجاوز عليه مبلغاً و قدره )
( دينار مع الإحتفاظ له بحقه في المطالبة بالباقي بدعوى حادثة و تحميله المصاريف، و بنتيجة المرافعة 500,000الإدعاء بمبلغ )

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف 9/11/2023( في )2018/ب/3077الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )
( دينار الى المدعي 21,566,500ضافةً لوظيفته( بتأدية مبلغ قدره ). -......و  .......و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه )

( و رد الدعوى بالزيادة تجاه الشخص الثالث الداخل الى جانب 30/10/2018( لغاية )26/2/2014كاجر مثل ملكه للفترة من )
إضافةً لوظيفته( من جهة الخصومة و تحميلهم المصاريف النسبية . و لعدم قناعة المدعى عليه  -المدعى عليه )محافظ أربيل 

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
للتمييز ( حكماً حضورياً قابلًا 12/3/2024( في )2023/س/460( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )16/11/2023)



( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد الأسباب 9/11/2023( في )2018/ب/3077يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
ضافةً لوظيفته( بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين .. - ........ ...... ...الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز )

( ، و كما قدم عضو الإدعاء 31/3/2024نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
قحطان ناظم خورشيد بعريضة تمييزية طالباً فيها نقض القرار للأسباب الواردة فيها , و لدى ورود الإضبارة الى هذه  -العام 

 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون و ذلك لصدوره قبل أوانه و قبل أن تستكمل المحكمة إجراءاتها في الدعوى 

و لكنهم لم يبينوا مساحة  2(م2,14بالرغم من أن الخبراء بينوا في تقريرهم وجود نقص في مساحة العقار العائد للمدعي بمقدار )
العقار المشيد عليها الجامع للتحقق من وجود زيادة في مساحتها بما يساوي مقدار النقص الحاصل في عقار المدعي من عدمه ففي 
حال وجود تلك الزيادة يصار الى تقدير أجر المثل للمدعي و دون مغالاة و بعكسه أي في حال وجود نقص في مساحة الجامع أو 
ظهر بأن مساحتها مطابقة لما هي مسجل في قيدها فعندئذ ترد الدعوى ،عليه و لثبوت كون التقرير المقدم من قبل الخبراء لا 
تحتوي على المعلومات الكافية و الوافية ، لذا لا يصلح أن يكون سبباً للحكم، لذا تقرر نقض القرار و إعادة الدعوى لمحكمتها 

( ثلاثة من الخبراء المساحين لبيان مساحة كلا العقارين و من ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ما يظهر 3للإستعانة بخبرة )
لها من النتائج و تأييد اللائحة التمييزية و أسبابها على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

18/8/2024  . 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 422/العدد

  18/8/2024التأريخ/

 

( الى المدعى عليه الذي 2014إدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه قام ببيع رحلات مدرسية في سنة )
 /ل /خ/و تم إدخال جميع المواد من كمرك إ $(979,105,40يربطه مع وزارة التربية لحكومة إقليم كوردستان عقد بينهما بكلفة )

شركة المدعى عليه إستناداً الى منفيست و شهادات كمركية و تم إستلامها من قبله الا أنه لم يتم دفع بدلها رغم المطالبة ، لذا 
طلب دعوته للمرافعة و الحكم بإلزامه بأداء المبلغ أعلاه و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد 16/5/2022( في )2018/ب/2666محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )
دعوى المدعي و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه 

( و 2022/س/178بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
( 16/5/2022( في )2018/ب/2666( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )26/3/2024بتأريخ )

الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد الأسباب . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبا نقضه 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت  16/4/2024بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز القاضي بتأييد الحكم البدائي وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون لصدوره قبل أوانه إذ كان على 
المحكمة تكليف المدعي بإبراز ما بحوزته من المستندات التي تثبت صحة العلاقة العقدية بينه و شركة المدعى عليها )شركة 

( كشخص ثالث في الدعوى للإستيضاح منها حول صحة العقد المبرز لأن الثابت 2000كاروخ( و كذلك إدخال شركة )مايكرو 



/سيتا ميز( 37224/ميز( و )76444( بأن الشركة المحمية قامت بإرسال )7/7/2021من تقرير الخبير المقدم للمحكمة بتأريخ )
  .…/رحلة( الى شركة 73114ما مقدارها )(..…الى شركة المدعى عليها و كذلك أرسلت شركة )

 
. مع بيان ( 28/2/2014( الى )12/2/2014( و من )24/3/2014( و لغاية )1/3/2014( خمسة و عشرون منفيستا من )25بموجب )

الجهة التي إستلمت المواد و كذلك إدخال وزارة التربية في الإقليم كشخص ثالث للإستيضاح منها حول إستلامها لتلك المواد 
من عدمه و كما ينبغي جلب أوليات العقد المذكور من الوزارة و كذلك تكليف الشركة المدعية بإبراز ما ......المذكورة من شركة 

يؤيد إستلام تلك المواد من قبل المدعى عليها و التحقق من مقدار المبلغ المدفوع للشركة المدعية بموجب العقد الجهة التي قامت 
بدفع المبلغ و السير بالدعوى في ضوء ما يتظاهر لها من كل ذلك وصولًا للقرار العادل ، و حيث أن أغفال كل تلك الإجراءات قد 
أخلت بصحة الحكم المميز ، عليه و لما تقدم ذكره تقرر نقض القرار المميز و إعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم ذكره مع 

 . 18/8/2024الإحتفاظ للمميز بالرسم المدفوع للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 423/العدد

  18/8/2024التأريخ/

 

( لدى المدعى عليه الثالث لتنفيذ كمبيالة 799/2021لأدعاء المدعية بأن المدعى عليه الأول فتح الإضبارة التنفيذية المرقمة )
( دينار عن دين بذمة المدعية للمدعى عليه الأول ، الا أنها دفعت مبلغ الكمبيالة خارج دائرة التنفيذ عن 81,200,000بمبلغ )

ع( و وعد بأنهاء الإجراءات القانونية ، الا أنه أستمر في الإجراءات التنفيذية و تم تحويل ملكية العقار  /ص /طريق المدعو )د
وارش( و سجل بأسم المدعى عليه الأول رغم تسديد الدين خارج دائرة التنفيذ قبل معاملة التمليك ،  46مقاطعة  87/19المرقم )

فطلب الحكم بإبطال القيد العقار و إعادة تسجيله بإسم المدعي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة 
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعية . و 9/11/2023( في )2023/ب/1610أربيل قرارها بعدد )

لعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه إستئنافاً طالبةً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها 
( حكماً حضورياً قابلًا 17/3/2024( و بتأريخ )2023/س/482الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة 9/11/2023( في )2023/ب/1610للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 16/3/2024عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من الإجراءات التي إتخذتها المحكمة إنتقال ملكية العقار 
موضوع الدعوى الى المدعى عليه لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة وفق إجراءات قانونية سليمة إتخذت من قبل دائرة 
التنفيذ ، و حيث أن السجلات التسجيل العقاري تعتبر من قبيل السندات الرسمية لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير و بالطرق 

( و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه 1979لسنة  107/ثالثاً( من قانون الإثبات رقم )22المقررة قانوناً عملًا بأحكام المادة )
 .  18/8/2024قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 426/العدد

  10/9/2024التأريخ/

 



وارش( الواقع خلف فندق  45مقاطعة  107/39أدعت المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه صاحب الملك المرقم )
وارش( و نتيجة لبناء الفندق  45مقاطعة  39/6المدعى عليه الأول و عائد بالملكية للمدعى عليهما الثاني و الثالث المرقم )

( و العمل فيه و وضع مولدات كهرباء أمام داره و التي أثرت على ملكه و العيش فيه و أضر به كثيراً عن طريق هبوط .....)
سعره و عدم الإنتفاع به كما يجب بسبب علو الفندق و خطورته على حياته و الحالة النفسية له ، فطلب دعوتهم للمرافعة و 

( دينار و حصر الإدعاء بمبلغ 500,000,000الحكم عليهم بتعويضه نتيجة الضرر اللاحق به جراء إستعمال الفندق و قدره بمبلغ )
( دينار مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالباقي بدعوى حادثة و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية 1,000,000)

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي 31/7/2022( في )2022/ب/109أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )
برد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه الأول من جهة الخصومة و رد دعواه تجاه المدعى عليهما الثاني و الثالث موضوعاً لأن 
الجواز الشرعي ينافي الضمان و تحميل المدعي المصاريف للأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور 

( . 9/8/2022بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي 2/4/2024( و بتأريخ )2022/س/321فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل فسخاً جزئياً و الحكم أولًا/ برد 31/7/2022( في )2022/ب/109بفسخ الحكم البدائي المرقم )
المستأنف المصاريف ،  -ق( لعدم توجه الخصومة ضده و تحميل المدعي  /ع /دعوى المدعي تجاه المدعى عليه الأول )ر

 -ا( و )المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي  /ع  /المستأنف عليهما الثاني و الثالث )ج -ثانياً/ إلزام المدعى عليهما 
 -( مليون دينار المحصور به الدعوى الى المدعي 1,000,000إضافةً لوظيفته( بتأديتهما بالتضامن و التكافل مبلغاً قدره )

 ح( و تحميلهما المصاريف و أتعاب  /ح/المستأنف )ه
( دينار و الإحتفاظ للمدعي بحق المطالبة بالباقي المقدر من 100,000ع( مبلغاً قدره ) /ع/المحاماة وكيل المدعي المحامي )ك

( المقدم إستئنافاً بدعوى حادثة مستقلة. و لعدم قناعة المميزان 25/1/2024الخبراء الثلاثة الوارد في ملحق تقريرهم المؤرخ في )
بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 25/4/2024

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة لا يصلح سبباً للحكم إستناداً 

( نظراً لكون الخبراء قد قاموا بتقدير الأضرار على أسس غير 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140لأحكام المادة )
تلك التي يتعين إعتمادها في دعوى التعويض هذه ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأنه تم بناء الفندق على 
القطعة موضوع الدعوى بموجب الموافقات الأصولية الصادرة عن الجهات المعنية و أن القطعة قد تم إفرازها و تسجيلها كمنطقة 
تجارية قبل قيام المميز عليه بشراء عقاره ، لذا فأن الأخير يستحق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الدخان المنبعث من 
مولدة الكهرباء الخاصة بالفندق و ضجيجها المستمر مما يؤثر على صحة المدعي و راحته النفسية و الجسدية له و لعائلته ، 
فضلًا عن ذلك كان المفروض على المحكمة التحقق من مدى أطلال نوافذ غرف الفندق و النوافذ الأخرى على داخل دار المدعي 
كل ذلك لضمان عدم إنتهاك خصوصيته و تقييم ما إذا كانت هذه الإطلالة تحول دون تمكينه من العيش في منزله بحرية و راحة 
و ذلك في إطارالحق في الحياة الخاصة و السلامة الجسدية و النفسية لأنه في حال ثبوت أطلالة النوافذ على داخل الدار يستحق 
المدعي أيضاً التعويض المناسب عن الأضرار الناتجة عن ذلك إضافةً الى التعويض عن أضرار وضع المولدة المشار إليها ، و 
حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى 
الى محكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

10/9/2024 . 



                                                                                    2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 429/العدد
  2/9/2024التأريخ/

 

أدعى طالب إعادة المحاكمة عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأن محكمة البداءة كانت قد أصدرت حكمها المرقم 
( دينار عراقي الى المدعى عليه فيها و تم نقضه 821,000,000( بإلزام موكله بتأدية مبلغ قدره )5/8/2019( في )2018/ب/197)

( 18/10/2020( في )2020/هيئة الطعن لمصلحة القانون/17من قبل هذه المحكمة )هيئة الطعن لمصلحة القانون( بقرارها المرقم )
( و صدر القرار 21/12/2022و صدر بعد ذلك قرار محكمة إستئناف بصفتها الأصلية ثم عادت الى نفس الهيئة و بتأريخ )

بتصديق قرار البدائي ، فطلب دعوته للمرافعة و الحكم بإبطال حكمها السابق و تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة 
( القاضي برد الطلب و 1/10/2023( في )2023إعادة المحاكمة/ - 5/ب1271الحضورية العلنية أصدرت المحكمة حكمها المرقم )

تغريم طالبه و تحميله المصاريف للأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة وكيل )طالب إعادة المحاكمة( بالقرار المذكور بادر الى 
الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 8/4/2024( و بتأريخ )2023/س/384أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم قناعة 1/10/2023( في )2023إعادة المحاكمة/ - 5/ب1271)

المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 15/4/2024

( في 2018/ب/197لدى التدقيق و المداولة وجد أن طلب إعادة المحاكمة منصب على قرار محكمة بداءة أربيل بعدد ) القرار/
( و في 18/10/2020( في )2020/هيئة الطعن لمصلحة القانون/17( و نقض الحكم المذكور بموجب قرار الصادر بعدد )5/8/2019)

( بإلزام المدعى عليه 28/2/2022( و المؤرخ في )2018/ب/197ضوء القرار المذكور أصدرت محكمة البداءة قرارها المرقم )
( 1/10/2023)طالب إعادة المحاكمة( بالمبلغ المطالب به و قررت محكمة البداءة و بنتيجة طلب إعادة المحاكمة قرارها المؤرخ في )

 ( و لعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالقرار المذكور طعن فيه إستئنافاً ، 2023/إعادة المحاكمة/1271و بعدد )
( تأييد الحكم البدائي و رد اللائحة 2023/س/384( و في الدعوى المرقمة )8/4/2024حيث قررت محكمة الإستئناف بتأريخ )

الإستئنافية و لكون قرار محكمة البداءة خاضع للتمييز التلقائي الوجوبي لأن القرار المطلوب إعادة المحاكمة صدر إتباعاً للقرار 
( معدوماً لأن 2022/س/121الصادر من هيئة الطعن لمصلحة القانون الأنف الذكر و التي إعتبرت قرار محكمة الإستئناف بعدد )

قرار محكمة البداءة مشمول بالتمييز التلقائي أمام هيئة الطعن لمصلحة القانون ، و حيث أن القرار الصادر نتيجة طلب إعادة 
المحاكمة لا يقبل الطعن به بطريق الطعن الإستئنافي أو بطريق التمييز و إنما كان يقتضي رد الإستئناف شكلًا و إرسال إضبارة 
الدعوى الى هيئة الطعن لمصلحة القانون في محكمة تمييز إقليم كوردستان تلقائياً لإجراء التدقيقات التمييزية عليها و يعتبر قرار 

( قراراً معدوماً عليه تقرر إرسال إضبارة الدعوى الى هيئة 8/4/2024( في )2023/س/384محكمة إستئناف منطقة اربيل بعدد )
( لسنة 159( من قانون الإدعاء العام رقم )30الطعن لمصلحة القانون للنظر فيها حسب الإختصاص إستناداً لأحكام المادة )

 . 2/9/2024( المعدل ، و صدر القرار بالإتفاق في 1979)

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 432/العدد
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( بأن المدعى 3/2023/ب1305لإدعاء المدعي إضافةً لوظيفته عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( الكائنة داخل حرم جامعة جيهان في دهوك العائدة لموكله إضافةً لوظيفته بموجب عقد تحريري 1عليه مستأجر للكافتريا )



( من عام 7و6و5و4و3و2( دينار عراقي عن بدلات إيجار للأشهر )4,285,000المبرم بينهما و قد ترتب بذمته مبلغ قدره )
( و رغم الإستحقاق و المطالبة الا أنه ممتنع عن التسديد ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه 2023)

بتأديته لموكله إضافةً لوظيفته المبلغ المذكور أعلاه مع الإحتفاظ لموكله بحق المطالبة ببقية الإيجار بدعوى حادثة منظمة أو 
مستقلة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق المدعي إضافةً لوظيفته و الغيابية العلنية بحق المدعى عليه أصدرت محكمة 
بداءة دهوك حكماً غيابياً على الإستكتاب و النكول عن اليمين عند الإعتراض و الإنكار بحق المدعى عليه قابلًا للإعتراض و 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بتأدية للمدعي إضافةً لوظيفته مبلغ 17/10/2023( في )3/2023/ب1305الإستئناف و التمييز بعدد )
المشيد على العقار المرقم  ....( داخل حرم الجامعة 1( دينار عراقي عن بدلات الإيجار لمحل الكافتريا رقم )5,000,000قدره )

( و تحميل المدعى عليه الرسوم و المصاريف . 2023( من عام )8و7و6و5و4و3و2( حوشك و للأشهر )16( مقاطعة )2/1779)
و لإعتراض المعترض على الحكم الغيابي للأسباب الواردة في عريضته الإعتراضية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( . و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماً حضورياً قابلًا 26/10/2023)
( يقضي برد إعتراض المعترض و تأييد الحكم 14/1/2023( في )2023إعتراضية/ - 3/ب1305للإستئناف و التمييز بعدد )

( و تحميل المعترض رسم الإعتراض . و لعدم قناعة المستانف المذكور بادر 17/10/2023( في )3/2023/ب1305الغيابي بعدد )
الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف 

 ( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز8/4/2024( في )2024/س/94منطقة دهوك بعدد )

( و رد 14/1/2023( في )2023إعتراضية/ - 3/ب1305يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك بعدد )
الإعتراضات و الأسباب . و لعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تميزاً طالباً نقضه بموجب العريضة 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 23/4/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون و سابق لأوانه ، حيث أن المدعي كان قد طلب في عريضة دعواه 

( أوضح للمحكمة بأن المبلغ 17/10/2023( ، الا أنه و في الجلسة المؤرخة )2023( لعام )7و6و5و4و3و2بدلات الإيجار للأشهر )
( و طلب إقامة دعوى حادثة ببقية المبلغ قدره 31/8/2023( لغاية )16/4/2023المطالب به هو عن بدلات الإيجار للفترة من )

( ، و حيث أن طلبه هذا غير جائز قانوناً ، لأن ما طلبه ليس تكملة لدعواه 2023( لعام )8( دينار عن شهر )1,416,500)
( مستحق قبل إقامة الدعوى و ليس بعد إقامتها كما تقتضي ذلك أحكام 2023( لعام )8الأصلية ، حيث أن بدل إيجار شهر )

( المعدل ، لذا كان المفروض عدم قبول الدعوى الحادثة لعدم 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )67المادة )
( و 2023(( لعام )15/4و )3و2توافر شروطها القانونية ، كما كان المفروض رد الدعوى بدلات الإيجار المطالب بها للأشهر )

تحميل الطرفين المصاريف النسبية و كذلك الحكم بأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه ، وحيث أن القرار المميز خالف وجهة 
النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق 

 .12/8/2024المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( بأن المدعى 3/2023/ب1311لإدعاء المدعي إضافةً لوظيفته عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
في دهوك العائدة لموكله إضافةً لوظيفته بموجب عقد تحريري  .....( الكائنة داخل حرم جامعة 1عليه مستأجر للكافتريا )

( من عام 7و6و5و4و3و2( دينار عراقي عن بدلات إيجار للأشهر )4,285,000المبرم بينهما و قد ترتب بذمته مبلغ قدره )
( و رغم الإستحقاق و المطالبة الا أنه ممتنع عن التسديد ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه 2023)

بتأديته لموكله إضافةً لوظيفته المبلغ المذكور أعلاه مع الإحتفاظ لموكله بحق المطالبة ببقية الإيجار بدعوى حادثة منضمة أو 
مستقلة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق المدعي إضافةً لوظيفته و الغيابية العلنية بحق المدعى عليه . أصدرت 
محكمة بداءة دهوك حكماً غيابياً على الإستكتاب و النكول عن اليمين عند الإعتراض و الإنكار بحق المدعى عليه قابلًا للإعتراض 

( يقضي بإلزام المدعى عليه بتأدية للمدعي إضافةً لوظيفته 17/10/2023( في )3/2023/ب1311و الإستئناف و التمييز بعدد )
المشيد على العقار المرقم ....( داخل حرم الجامعة 1( دينار عراقي عن بدلات الإيجار لمحل الكافتريا رقم )5,000,000مبلغ قدره )

( و تحميل المدعى عليه الرسوم و المصاريف . 2023( من عام )8و7و6و5و4و3و2( حوشك و للأشهر )16( مقاطعة )2/1779)
و لإعتراض المعترض على الحكم الغيابي للأسباب الواردة في عريضة الإعتراضية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

( . و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة دهوك حكماً حضورياً قابلًا 26/10/2023)
( يقضي برد إعتراض المعترض و تأييد الحكم 17/1/2023( في )2023إعتراضية/ - 3/ب1311للإستئناف و التمييز بعدد )

( و تحميل المعترض رسم الإعتراض . و لعدم قناعة المستانف المذكور بادر 17/10/2023( في )3/2023/ب1311الغيابي بعدد )
الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف 

 ( حكماً حضورياً قابلًا 8/4/2024( في )2024/س/95منطقة دهوك بعدد )
 

( و 14/1/2023( في )2023إعتراضية/ - 3/ب1311للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك بعدد )
رد الإعتراضات و الأسباب . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تميزاً طالباً نقضه بموجب العريضة 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 23/4/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المدعي كان قد طلب في عريضة دعواه إلزام المدعى 

( ، الا أنه و في 2023( لعام )7و6و5و4و3و2( دينار عراقي عن بدلات الإيجار للأشهر )4,285,000عليه بتأديته مبلغ قدره )
( مع أنه لم يطالب 2023( لعام )8( أمام محكمة البداءة بتكملة رسم الدعوى عن بدل إيجار شهر )17/10/2023الجلسة المؤرخة )

( و صرف النظر عن بدل 31/8/2023( لغاية )1/3/2023بها في عريضة الدعوى ، كما حصر بدلات الإيجار المطالب بها من )
( من قانون المرافعات المدنية رقم 59/2( و هذا تنقيص للدعوى جائز قانوناً عملًا بأحكام المادة )2023( لعام )2إيجار شهر )

( المعدل ، لذا و الحالة هذه المفروض رد الدعوى بالزيادة و تحميل الطرفين المصاريف النسبية و كذلك الحكم 1969لسنة  83)
بأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه ، وحيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح 
القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز 

 .12/8/2024تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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 5( بأن لموكله حصص شائعة في العقار المرقم )2023/ب/23لأدعاء المدعي لدى محكمة بداءة سرسنط و في الدعوى المرقمة )
همزيك( الذي أل إليه من مورثه المتوفي )شهاب الدين( و أن المدعى عليه يستغل مساحة أكثر من حصته و تجاوز  13مقاطعة 

على حصة موكله و يمنع موكله من إستغلال حصته الشائعة خلافاً للإتفاق الحاصل بين موكله و المدعى عليه و بقية الشركاء ، 
لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بمنع معارضته لموكله من التصرف بكامل حصته الشائعة من العقار 
المذكور أعلاه و تسليم المساحة المغتصبة من قبله الى موكله خالية من الشواغل و لغرض الرسم القانوني قدر المنفعة السنوية 

( دينار عراقي و تحميل المدعى عليه المصاريف و الرسوم و اتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة 500,000للعقار بمبلغ )
( حكماً حضورياً 17/12/2023( في )2023/ب/23الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة سرسنط قرارها بعدد )

قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة 
المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها  -المستأنف 

( حكماً حضورياً قابلًا 16/4/2024( و بتأريخ )2024/س/40الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة سميل و رد الإعتراضات 17/12/2023( في )2023/ب/23للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

. و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 23/4/2024القانوني بتأريخ 

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
 5النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن العقار المرقم )

همزيك( مشاع بين المدعي و المدعى عليه و شركاء أخرين و أن المدعى عليه يستغل بمساحة تعادل حصته الشائعة  13مقاطعة 
 ، و حيث أن كل شريك له حق التصرف و بالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ، عليه قرر
تصديقه و رد الطعن التمييزي ، مع تنويه قاضي محكمة بداءة سرسنط بأن الإدعاء بوجود التجاوز هو واقعة مادية و فنية 
ولإثباتها يجب الأستعانة بخبرة الخبراء الفنيين المختصين و لا يجوز إثباتها باليمين المتممة إذ يعد هذا الإجراء تعسفاً لا يجيزه 
القانون لضمان مراعاة ذلك مستقبلًا و تجنب تكراره إذ يجب الإلتزام بالإجراءات القانونية الصائبة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

14/8/2024 . 

 
                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 439/العدد

  12/8/2024التأريخ/

 

( يجب 23/1/2012بأنه بموجب العقد المبرم بينه و بين المدعى عليه بتأريخ ) 5أدعى المدعي لدى محكمة بداءة السليمانية/
( مليون دينار و لكن بعد 496905000بةكرةجؤ( بمبلغ قدره ) -( طريق )خة ليفاوة ناحية .....على المدعي تنفيذ المشروع )

( و ذلك ألحق به 18/6/2012( في )16486ذلك قاموا بفسخ العقد بدون أي مبرر القانوني من طرف المدعى عليه بأمر المرقم )
( مليون دينار عراقي ، و بنتيجة المرافعة 300,000,000ضرر ، لذا طلب دعوته للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بدفع مبلغ قدره )

( حكماً 2/2/2021( في )2017/ب/1661قرارها بعدد ) 5الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة السليمانية/
( مليون دينار 29814300إضافةً لوظيفته بدفع مبلغ قدره ) -حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه 

للمدعي . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية 
( 28/2/2024( و بتأريخ )2021/س/54المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة 2/2/2021( في )2017/ب/1661حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )



سليمانية و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  12/3/2024العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلًا و لتعلقهما بموضوع  القرار/
واحد قرر توحيدهما و النظر فيهما معاً ، و لدى عطف النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت 
قيام المدعى عليه إضافةً لوظيفته بفسخ العقد المبرم بينه و بين المدعي إضافةً لوظيفته من جانب واحد دون مبرر و دون 

 صدور أي خطأ من جانب المدعى عليه بذلك يكون قد تجاوز بأستعماله حق الفسخ حدود الغرض 
 الذي من أجله وضع العقد مؤدى ذلك بأن المدعي يستحق التعويض ، و حيث أن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة

 ( ، عليه و لما تقدم قرر1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )
إضافةً لوظيفته رسم التمييز ، و صدر القرار  -المدعي  -تصديق القرار المميز و رد الطعنين التميزيين و تحميل المميز 

 . 12/8/2024بالإتفاق في 

 
 

                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 440/العدد
  14/8/2024التأريخ/

 

( في السليمانية من قبل ...........بأنه نتيجة تنفيذ مشروع ) 6أدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية/
( مليون دينار ، لذا طلب دعوة المدعى 200,000,000( ضرر يقدر بمبلغ ).... 2مقاطعة  29/30المدعى عليه ألحق بداره المرقم )

 6عليه للمرافعة و إلزامه بتعويض المبلغ المذكور أعلاه ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية/
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بتعويض المدعي مبلغ قدره 6/11/2023( في )2020/ب/1494قرارها بعدد )

( مليون دينار من قبل المدعى عليه . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً 26919850)
فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد 

( في 2020/ب/1494( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )12/3/2024( و بتأريخ )2024/س/10)
و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى  6( الصادر من محكمة بداءة السليمانية/6/11/2023)

، و لدى ورود  4/4/2024الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون و سابق لأوانه ، لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن 

زةرطةتة( العائدة للمدعي ناتجة عن إنخفاض مستواها عن  2م 30/29الأضرار الملحقة بالدار المشيدة على القطعة المرقمة )
( في طرفيه و المنفذ من قبل شركة المميز ، لذا كان المفروض على المحكمة ..........مستوى الجسر المشيد ضمن مشروع )

الإستعانة بخبراء مختصين للوقوف على مدى تنفيذ المشروع المذكور من قبل الجهة المنفذة و فق العقد و التصاميم المعتمدة 
من قبل الجهة المتعاقدة )محافظة السليمانية( و أثرها على إنخفاض مستوى الدار موضوع الدعوى و لا ضير من أجل ذلك 

 إدخال الأخير كشخص ثالث في الدعوى لغرض الإستيضاح ، و حيث أن القرار المميز خالف 



وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على 
 . 14/8/2024وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 446/العدد

  22/8/2024التأريخ/

 

( و الوارد 21( مثقال عيار )51,5إدعت المدعية بأن المدعى عليه زوجها و قام بغصب مصوغاتها الذهبية البالغ مجموع أوزانها )
( دينار ، فطلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة و إلزامه بإعادة 20,445,500تفاصيلها في القائمة المرفقة و يبلغ قيمتها جمعاً )

( دينار و 794,000المصوغات الذهبية أو قيمتها و لغرض دفع الرسم حصرت دعواها بالمطالبة بقلادة )مثقالين( قيمتها )
الإحتفاظ لها بحق المطالبة بالباقي بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة مع تحميله المصاريف و الأتعاب المحاماة ، و بنتيجة 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف 11/1/2024( في )2022/ب/987المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )
و التمييز يقضي برد دعوى المدعية و تحميلها المصاريف و اتعاب المحاماة . و لعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور بادرت الى 
الطعن فيه إستئنافاً طالبةً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 

( 2022/ب/987( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )24/4/2024( في )2024/س/30أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى 11/1/2024في )

( ، و 29/4/2024الطعن فيه تمييزاً طالبةً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المدعية عجزت عن إثبات دعواها و منحتها المحكمة حق تحليف 
خصمها اليمين الحاسمة فرفضت ذلك بذلك تكون المدعية خسرت ما توجهت به اليمين المذكورة و بالتالي باتت الدعوى دون 
دليل مما يتعين معه ردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه 

 . 22/8/2024قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

التأريخ/                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 447/العدد
12/8/2024   

 

( مع الإحتفاظ لها بحق المطالبة 2021/ك/182لإدعاء المدعية بأن المدعى عليه حكم قرار محكمة جنح عنكاوة المرقم )
بالتعويض أمام المحكمة المدنية ، فطلب دعوته للمرافعة و إلزامه بدفع تعويض لها عن الضرر الملحق بها يقدره بمبلغ 

( دينار مع الإحتفاظ بحق المطالبة بالمتبقي بدعوى 200,000( دينار و لغرض دفع الرسم حصر الدعوى بمبلغ )15,000,000)
حادثة منظمة أو مستقلة و تحميله كافة المصاريف و اتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة 

 /و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه )و( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف 26/9/2023( في )2022/ب/3590بداءة أربيل بعدد )
( دينار و هو المبلغ المحصور به الدعوى . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى 200,000ك( بتأديته مبلغ قدره ) /م

الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة 
( 2022/ب/3590( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )7/4/2024( في )2023/س/391أربيل بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة الإستئنافية و الأسباب . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر 11/1/2024في )



( ، و 16/4/2024الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على القرار/ 
( في 2021/جنح/182القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بعدد )

( من قانون المرور الإتحادي ، 23ك( وفق أحكام القسم ) /م /( المكتسب الدرجة القطعية قد تضمن إدانة المتهم )و29/3/2022)
و حيث أن الحكم المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً عملًا بمفهوم 

( ، لذا يصبح من حق المدعية مطالبة المدعى عليه 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )107المخالفة لحكم المادة )
 بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء دهسها ، و حيث أن تقرير الخبراء الذي

 

/اولًا( من القانون المشار إليه ، عليه و لما تقدم قرر تصديق 140إعتمدته المحكمة يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بالمادة )
 .  12/8/2024القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 

                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 450/العدد
  13/8/2024التأريخ/

 

( مع المدعى عليه لغرض شراء 28/7/2012أدعت المدعية عن طريق وكيلها لدى محكمة بداءة بنصلاوه بأنها تعاقدت بتأريخ )
( و ظهر لها بأن العقد الموقع يتعارض مع القانون و تعليمات هيئة ........( ضمن مجمع )580الوحة العقارية السكنية المرقمة )

( و 6/2/2012( في )148أربيل بعدد ) -الإستثمار و مخالف للشروط الواردة في الأمر الصادر من المديرية العامة للإستثمار 
بالأخص الفقرة العاشرة منه والخاصة بإستخدام )نموذج عقد( لغرض بيع و شراء الوحدات السكنية للمشروع و أن ذلك ألحق به 
أضراراً و يمتنع عن توقيع عقد موافق للقانون ، فطلبت دعوته للمرافعة و الحكم بإلزامه بإبرام عقد موافق للتعليمات الصادرة 
عن مجلس الأعلى للإستثمار و المديرية العامة للإستثمار و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بنصلاوه 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعية . و لعدم 29/10/2023( في )2021/ب/457قرارها بعدد )
قناعة وكيل المدعية بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم 

( حكماً 3/4/2022( و بتأريخ )2023/س/441( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )8/11/2023القانوني بتأريخ )
( الصادر من محكمة بداءة 29/10/2023( في )2021/ب/257حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

بنصلاوه و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تمييزاً طالبةً نقضه بموجب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  29/4/2024العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
المدعية قامت بشراء الوحدة السكنية من  -النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المميزة 

الوحدة العقارية موضوع الدعوى من المدعى عليه المنفذ للمشروع المذكور بموجب عقد بيع صحيح موقع من قبل الطرفين ، 
 بذلك أصبح نافذاً و لازماً و لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه و لا تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو

 
( المعدل و بالتالي مطالبة المدعية للمدعى 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )2و146/1بالتراضي إعمالًا لأحكام المادة )

عليه إضافةً لوظيفته بإبرام عقد جديد و فق النموذج المعدل من قبل هيئة الإستثمار لا سند لها من القانون ، مما يقتضي معه 



ردها ، و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزة رسم التمييز ، و صدر القرار 
 . 13/8/2024بالإتفاق في 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 453/العدد
  18/8/2024التأريخ/

 

( مثقال من 40أدعت المدعية عن طريق وكيلها لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه زوجها و أنه قام بغصب و بيع )
( و ممتنع عن إعادتها رغم المطالبة ، فطلبت دعوته للمرافعة و الحكم عليه بإعادة المخشلات 21مخشلاتها الذهبية عيار )

(، و 2/2022/ب2304( دينار و حسب القائمة المرفقة بالدعوى البدائية المرقمة )14,000,000المذكورة و المقدرة قيمتها إجمالًا )
( حكماً حضورياً 29/9/2022( في )2/2022/ب2304بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )

قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة كل المخشلات المدعى بها عيناً الى المدعية و عند التعذر أداء 
قيمتها المؤشرة أزاء كل مفردة . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد 5/10/2022العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( 2/2022/ب2304( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )18/4/2022( و بتأريخ )2022/س/351)

( الصادر من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى 29/9/2022في )
، و لدى ورود  29/4/2024الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المحكمة أستمعت الى شهادة شاهد المدعية لإثبات دعواها 

(، و حيث 1979لسنة  107( من قانون الإثبات رقم )120و عززتها بتوجيه اليمين المتممة الى المدعية تطبيقاً لأحكام المادة )
ثبت بأن المدعى عليه وضع يده على المخشلات الذهبية المدعى بها و تصرف بها ، لذا يعتبر غاصباً ، و حيث أن الغاصب 
ملزم برد المال المغصوب الى صاحبها عيناً و إذا تعذر يلزم بالتعويض ، و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر تصديقه و 

 . 18/8/2024رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 458/العدد

  14/8/2024التأريخ/

 

( بموجب الإضبارة التنفيذية $72,000مدين له بمبلغ و قدره ) 1لدعوى المدعي و طلبه من خلال وكيله بأن المدعى عليه/
( 1028/2018بعدد ) 2( الا أنه نظم وكالة صورية لشقيقه المدعى عليه/2016( و مستحق الأداء سنة )2063/2019المرقمة )

لغرض الأضرار بالمدعي ، لذا طلب المدعي من المحكمة دعوة المدعى عليهما للمرافعة و إصدار قرار بإبطال الكمبيالة )عدم نفاذ 
التصرف( مع تحميلهما المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها 

اف و التمييز يقضي بعدم نفاذ التصرف المدعى عليه ( حكماً حضورياً قابلًا للإستئن1/10/2023( في )2023/تجاري/144بعدد )
( بمشغولية ذمته بمبلغ و قدره 28/3/2018إ( في تنظيم الكمبيالة المؤرخة ) /ع /إ( مع المدعى عليه الثاني )ج /ع /الأول )س

م( و تحميلها المصاريف و أتعاب المحاماة . و لعدم قناعة  /س /( ثلاثمائة و ستون مليون دينار تجاه المدعي )أ360,000,000)
المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 17/3/2024( و بتأريخ )2023/س/395القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل . و لعدم قناعة المميز 1/10/2023( في )2023/تجاري/144الحكم البدائي المرقم )يقضي بفسخ 



بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة : 14/4/2024

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت بأن المدعي أستحصل على حكم من المحكمة 

( دينار عراقي بموجب 94,536,000( ثمانية و سبعون ألف دولار أمريكي ما يعادل )78000يتضمن بإلزام المدعى عليه الأول )
( المكتسب الدرجة القطعية و أنه و أثناء السير في الدعوى المذكورة قام الأخير 24/4/2019( في )7/2018/ب2600الحكم المرقم )

 ( مليون دينار ، و حيث 360,000,000( بتنظيم الكمبيالة لصالح شقيقه )المدعى عليه الثاني( بمبلغ )28/3/2018بتأريخ )
أن تصرفه هذا ينطوي على الغش بقصد الإنقاص من حقوقه و أنه تصرف ضار بالمدعي و أن شقيقه المدعى عليه الثاني كان 
علمه بهذا التصرف يعتبر مفترضاً أو كان ينبغي أن يعلم بذلك من خلال صلة القرابة الموجودة بينهما بذلك تكون شروط دعوى 

( المعدل 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )264عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها من المادة )
متوفرة في دعوى المدعي ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه 
قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و 

 . 14/8/2024صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 461العدد/
  13/8/2024التأريخ/

( بأنه سبق و أن قام المدعى 2023/ب/648لإدعاء المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( دولار $270,000( مقاطعة أسلام العائد له الى موكله بمبلغ قدره )27/126عليه ببيع الدكان المشيد على العقار المرقم )

أمريكي بموجب عقد بيع خارجي و من ثم قيام المدعى عليه ببيع ذات الدكان الى شخص أخر و تسجيله بأسمه و نتيجة ذلك تم 
( مع إعطاء الحق لموكله بالمطالبة 2/2020/ج671إدانة المدعى عليه بموجب القرار الصادر من محكمة جنح دهوك بعدد )

بالتعويض أمام المحاكم المختصة و بما أن عقد البيع المبرم بين موكله و المدعى عليه هو عقد باطل لعدم إستيفاءه الشكلية 
 القانونية ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً و إلزامه بإعادة المبلغ المستلم

( دينار عراقي و تحميله المصاريف و أتعاب 418,500,000( دولار أمريكي ما يعادله مبلغ قدره )$270,000من قبله البالغ )
( في 2023/ب/648المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة دهوك قرارها بعدد )

( دينار 405,000,000( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره )6/12/2023)
عراقي و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 

( و بتأريخ 2024/س/59العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بعدد )
( الصادر من 6/12/2023( في )2023/ب/648( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )15/4/2024)

محكمة بداءة دهوك و رد الإعتراضات . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق  6/5/2024العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
 النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون للأسباب و الحيثيات الواردة فيه ، حيث أن عقد البيع المبرم 

 



( 137و  90بين الطرفين المتداعيين باطل قانوناً لعدم إقترانه بالتسجيل في مديرية التسجيل العقاري إستناداً لأحكام المادتين )
( المعدل و مقتضى 1971لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري رقم )3/2( و المادة )1951لسنة  40من القانون المدني رقم )

( من القانون المشار إليه، عليه و لما 138البطلان إعادة الحال الى ما كان عليه قبل إبرام التصرف و ذلك عملًا باحكام المادة )
 .13/8/2024تقدم قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 463/العدد
  18/8/2024التأريخ/

 

 5مقاطعة  27/5لإدعاء المدعين و طلبهم بواسطة وكيلاهم بأن المدعى عليه قد وضع يدهُ الغاصبة على جزء من العقار المرقم )
هوانه( والعائد لهم حق التصرف فيه و ذلك عن طريق تشيد مخزن و تسجيه دون سند قانوني ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة و 
الحكم برفع يده الغاصبة و إلزامه بتسليم العقار إليهم خالياً من الشواغل ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى 4/4/2023( في )2023/ب/223بداءة السليمانية قرارها بعدد )
المدعين . و لعدم قناعة المدعين بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبا فسخه بموجب العريضة الإستئنافية 

( و 2023/س/137( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )23/1/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( الصادر 4/4/2023( في )2023/ب/223( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )31/3/2024بتأريخ )

من محكمة بداءة السليمانية و إلزام المدعى عليه بمنع معارضته و رفع يده من الجزء المشغول من قبله على العقار المذكور دون 
تسليمه . و لعدم قناعة المستأنفين بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه بموجب عريضتهم التمييزية 

، و كذلك بادر المستأنف عليه بالطعن بالحكم المذكور أمام هذه المحكمة  29/4/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  30/4/2024بموجب لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن تقرير الخبير المساح الذي إعتمدته المحكمة لا يصلح أن 

( ، لأنه غير واضح و مقتضب حيث 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )
 لم يبين فيه الخبير المساحة التي يستغلها المدعين أيضاً ، حيث أكتفى بيان المساحة التي هي في حيازة المدعى عليه، 

 
مما يقتضي معه عرض موضوع الخبرة على ثلاثة خبراء مختصين و في ضوء ذلك التحقق من إدعاء المدعين ، و حيث أن القرار 
المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير 

 . 18/8/2024فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 466/العدد

  19/8/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليها كانت 2020/ب/1692لدعوى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية في الدعوى المرقمة )
زوجته و قد ألت علاقتها الزوجية الى الطلاق بينهما و قد أستغلت المدعى عليها عودتها الى السليمانية و قامت بتنفيذ مهرها 

( خمسمائة ليرة رشادية )رغم تنازلها عنها( حيث قامت مديرية التنفيذ بالإجراءات التنفيذية بناءً على 500المؤجل و البالغة )
كانيسكان( و سجلتها بأسمها و أن مديرية التنفيذ أتبعت  25/675طلبها بإعتبارها دائنة و حجزت حصته في الملك المرقم )



الإجراءات التنفيذية لتبليغه بخلاف القانون ، لذا طلب دعوتها للمرافعة و الحكم بإبطال القيد المذكور بقدر تعلقه بأسهمه و إعادة 
( مليون دينار و لغرض الإحتفاظ بحقه طلب وضع 538,000,000تسجيلها بإسمه و لغرض دفع الرسم قدر قيمة أسهمه مبلغ )

الحجز الإحتياطي على العقار المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية قرارها بعدد 
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة 26/10/2023( في )2020/ب/1692)

المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 
( حكماً 21/2/2024( و بتأريخ )2023/س/327( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )19/11/2023بتأريخ )

( الصادر من محكمة بداءة 26/10/2023( في )2020/ب/1692حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
السليمانية و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب 

، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  204/3/2024العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف النظر على  القرار/
 القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المدعي يطعن في صحة إجراءات بيع العقار موضوع

الدعوى بالمزايدة العلنية الجارية في مديرية تنفيذ السليمانية ، و حيث أن تسجيل البيع المذكور أكتسب شكله النهائي فأن طلب 
( 1971لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري رقم )139/1إبطال تسجيل يكون من إختصاص المحكمة عملًا بأحكام المادة )

المعدل ، لذا كان المفروض على المحكمة الدخول في أساس الدعوى و التحقيق من صحة الإدعاء ، و حيث أن القرار المميز 
خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها 

 . 19/8/2024على وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 471/العدد
  20/8/2024التأريخ/

 

( بأنه تعاقد مع المدعى عليه 2018/ب/3137لإدعاء المدعي عن طريق وكلائه لدى محكمة بداءة أربيل في الدعوى المرقمة )
( على ان تقوم شركته بتوفير و تجهيز المدعى عليه بالآلات و المعدات النقل مع السائقين و مشغلي تلك 15/5/2012بتأريخ )

الأجهزة و بشكل مستمر و حسب الطلب في العقد المبرم و تم تنفيذ العقد الا أن المدعى عليه اوقف العمل معه بتأريخ 
( دون سابق إنذار و قام بفسخ العقد و من طرف واحد مما أدى الى إلحاق أضرار كبيرة به و رغم قيامه بتوجيه 1/7/2014)

كم بفسخ العقد المبرم بينهما مع إلزامه بدفع الإنذار إليه للعدول عن قراره الا أنه دون جدوى ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الح
( خمسة مليارات دينار مع تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت 5,000,000,000تعويض له قدره )

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بفسخ 30/6/2019( في )2018/ب/3137محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد )
( ثلاثة مليارات دينار مع رد دعوى بالزيادة 3,000,000,000العقد المبرم بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بدفع تعويض و قدره )

( مليارين دينار . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 2,000,000,000)
( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد 9/7/2019الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )العريضة 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المذكور و رد اللائحة 29/11/2020( و بتأريخ )2019/س/252)
الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية 

/الهيئة 11( . و بنتيجة التدقيقات التمييزية أصدرت هذه المحكمة بعدد )22/12/2020المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
و بعد إعادة الدعوى لمحكمة الإستئناف  ( حكماً قضى بنقض القرار المميز15/2/2021( و بتأريخ )2021المدنية الإستئنافية/



( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 4/4/2024( و بتأريخ )2019/س/252المذكورة و إتباعاً للقرار التمييزي أصدرت قرارها بعدد )
 يقضي بفسخ جزء من القرار البدائي المذكور و إلزام المدعى عليه بدفع التعويض 

 
( مليار دينار . و لعدم قناعة 2,263,880,000( مليار و رد الزيادة المطالب بها )2,736,120,000بعد فسخ العقد مبلغاً قدره )

المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :2/5/2024بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
( صحيح و موافق 5/12/2012النظر على القرار المميز تبين أن قرار فسخ العقد المبرم بين الطرفين المتداعيين المؤرخة في )

للقانون للأسباب المعتمد فيه ، حيث أن المدعي يستحق التعويض نتيجة الضرر الذي أصابًَ به من جراء إخلال المدعى عليه 
بإلتزاماته التعاقدية ، يبدُ أن تقرير الخبراء الذي إعتمدته المحكمة بشأن تقدير التعويض للمدعي لا يصلح أن يكون سبباً للحكم 

( لأن التقرير غير واضح و مقتضب و فيه مغالاة لاسيما 1979لسنة  107/أولًا( من قانون الإثبات رقم )140عملًا بأحكام المادة )
لم يبين فيه الأسس التي بموجبها قدر الخبراء التعويض ، لذا كان المفروض على المحكمة الأستعانة بخمسة خبراء جدد ملمين 
بموضوع الخبرة ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر 
نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، مع 

 . 20/8/2024تذكير المحكمة بضرورة الإسراع في حسم الدعوى نظراً لمرور فترة طويلة منذ تسجيلها ، و صدر القرار بالأكثرية في 
 

                                                                                18/8/2024التأريخ/   2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/475/العدد

 

 1085/7إضافةً لوظيفته لغرض تمليك القطعة المرقمة ) -لإدعاء المدعي بأن المدعى عليه الأول راجع المدعى عليه الثالث 
بردسور( و التي كانت تعود لرئاسة بلدية كلار أنذاك و قدم تعهداً لتلك الرئاسة بكونه المالك و على أثر ذلك  122مقاطعة 

إضافةً لوظيفته بتسجيل الملك بإسمه في حين أن  -قامت مديرية التسجيل العقاري كإحدى دوائر المدعى عليه الثاني 
، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة و ع( و هي مورثة المدعي و المدعى عليه الأول  /م /المنشأت تعود للمتوفية )خ

ع( حسب القسام الشرعي مع تحميل المدعى عليهم  /م /)خالحكم بإبطال القيد و من ثم إعادة تسجيله بإسم مورثه 
( في 2020/ب/374، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة كلار قرارها بعدد )المصاريف و أتعاب المحاماة 

م( و تحميله المصاريف  /ع /( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي )ع19/11/2023)
القضائية . و لعدم قناعة )المدعي( بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية 

( و بتأريخ 2024/س/7المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة كركوك/طرميان بعدد )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي و رد الطعن الإستئنافي . و لعدم قناعة المميز 12/2/2024)

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :10/3/2024)

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي إعتمدتها المحكمة ، حيث أن المميز في حينه لم 

 ( الصادر من مجلس الوزراء إقليم1998( لسنة )241يتبع الطرق القانونية المقررة للطعن في قرار التمليك بموجب القرار )
 



كوردستان ، و حيث أن المعاملة قد جرت وفق إجراءات قانونية صحيحة في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، و حيث أن 
سجلات التسجيل العقاري تعتبر من قبيل السندات الرسمية و حجة على الناس كافة لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير عملًا 

( ، و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر 1979لسنة  107/أولًا و ثالثاً( من قانون الإثبات رقم )22بأحكام المادة )
 . 18/8/2024تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
  28/8/2024التأريخ/  2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/478/العدد

                                                                                 

 

( لبيع مواد التجميل في قضاء كلار و نتيجة ...لإدعاء طالب المحاسبة بأنه و المطلوب المحاسبة ضده كانوا شركاء في محل )
الشراكة و قيامه بتسديد ديون المحل و دفعه أجور الكهرباء و بنتيجة إستلام المطلوب المحاسبة ضده ترتب بذمة المطلوب 

( ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف دينار ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم بفسخ 3,500,000المحاسبة ضده مبلغ قدره )
الشراكة بينهما و إلزامه بدفع المبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة كلار قرارها بعدد 

( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة المدعي 5/11/2023( في )2021/ب/654)
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني 

بصفتها الأصلية حكماً حضورياً قابلًا للتمييز طرميان ( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة كركوك/16/11/2023بتأريخ )
( الصادر من محكمة بداءة كلار و رد الطعن الإستئنافي . و 5/11/2023( في )2021/ب/654يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب العريضة التمييزية المدفوع عنها 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :13/3/2024الرسم القانوني بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح و مخالف للقانون و سابق لأوانه ، لأن دعوى المدعي حسبما جاءت في عريضة 
دعواه هي طلب إجراء المحاسبة بينه و بين المدعى عليه و إلزامه بالمبلغ المدعى به ، لذا كان المفروض على المحكمة تعيين 
خبير حسابي لإجراء المحاسبة بينهما في ضوء السجلات و المستمسكات و الوصولات الخاصة بالمحل موضوع الشراكة ، حيث 
أن وكيل المدعى عليه قد أقر بالشراكة المدعى بها ، و حيث أن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون 
قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن 

 . 28/8/2024يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 
 

  20/8/2024التأريخ/    2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/480/العدد

                                                                                

 

( 12و  11( بأنهما خلال شهرين )2023/ب/412لإدعاء المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة كلار في الدعوى المرقمة )
حمه طةورة(  100مقاطعة  3/183( المرقم )..........( كانا قد تجاوزا بناء دارين سكنين على الملك العائد ل )2020من سنة )

الا أن اللجنة الفرعية التابعة للمدعى عليه إضافةً لوظيفته تعارضهما في تمليك الدارين المتجاوزتين بأسمهما رغم توافر 
( ، لذا طلبا دعوته للمرافعة و الحكم بمنع معارضته لهما في ذلك، و 2021لسنة  7الشروط القانونية بموجب القانون رقم )

( حكماً حضورياً 19/11/2023( في )2023/ب/412بعدد )بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة كلار قرارها 
قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعيان . و لعدم قناعة المدعيان بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه 



( . فأصدرت 22/11/2023إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضتهما الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي 30/4/2024( و بتأريخ )2024/س/56محكمة إستئناف منطقة كركوك/طرميان بعدد )

( الصادر من محكمة بداءة كلار من حيث النتيجة و رد اللائحة 19/11/2023( في )2023/ب/412بتأييد الحكم البدائي المرقم )
الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنفان بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه بموجب العريضة 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و 2/5/2024التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين أقاما الدعوى 

( المعدل ، لعدم 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )44( من المادة )5بعريضة واحدة خلافاً لأحكام الفقرة )
وجود إشتراك أو إرتباط في إدعائهما إذ أن كل واحد من المدعين يطلب تمليك الدار المشيدة من قبله تجاوزاً ، و حيث أن 
المحكمة كلفتهما بحصر دعواهما بأحدهما الا أنهما رفضا ذلك مما يقتضي معه رد الدعوى ، و هذا ما قضى به القرار 

 . 20/8/2024المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
                                                                                22/8/2024التأريخ/  2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/484/العدد

 

( من المدعى عليه و لكن المدعى عليه بعد ......./204أدعى المدعي لدى محكمة بداءة عنكاوة بأنه قام بشراء الملك المرقم )
( خمسون 50,000,000ذلك قام ببناء شقة أمام بيته مخالفاً لعقد ما بينهم و ألحق بها ذلك أضراراً جسيماً قدره بمبلغ )

مليون دينار ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و الحكم بإلزامه بدفع المبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية 
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز 18/8/2022( في )2021/ب/487العلنية أصدرت محكمة بداءة عنكاوة بعدد )

( مليون دينار و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف 48,000,000يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ قدره )
بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبا فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني . 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ 25/3/2024( في )2022/س/289فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
( . و لعدم قناعة المميزة بالقرار 18/8/2022( الصادر من محكمة بداءة عنكاوة في )2021/ب/487الحكم البدائي المرقم )

المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني 
  -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:21/4/2024بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن تقرير الخبراء الذي أعتمدته المحكمة لا يصلح ان 
يكون سبباً للحكم لعدم بيانه فيما إذا كانت العمارة تحجب الضوء عن الدار موضوع الدعوى أو إذا كانت شبابيكها مطلة 
على ساحتها من عدمه مع الإشارة أن التقرير ذكر أن جزءاً من العمارة مطل على الدار ، فضلًا عن ذلك وجود فرق شاسع 

ر المحكمة بأن منح التعويضات بين تقرير الخبراء و تقرير الخبير السابق هذا من جانب ، و من جانب أخر أن وجهة نظ
للمتضررين ضد المستثمرين يؤثر سلباً على البنية التحتية و حركة العمران و تشجيع الإستثمار في الإقليم هي وجهة 
 نظر غير مبنية على أساس قانوني و تتنافى مع قواعد العدالة ، لأن تحقيق العدالة أو و إنصاف المظلومين
يمثل القيم الإنسانية و القانونية و الدستورية العليا التي لا يمكن التنازل عنها و أن إزدهار الإستثمار و العمران يجب الأ 
يتضمن ظلم الأفراد أو إهدار حقوقهم ، حيث ان الهدف الأساسي لكل عمران أو أزدهار هو الإنسان و سعادته و إستقراره و 

انين و تضيع الحقوق لأن ضياع سيادة القانون و فقدان ثقة لا يجوز تحت ذريعة تشجيع الإستثمار السماح بإنتهاك القو
الناس بالعدالة له عواقب وخيمة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر ، لذا كان المفروض على المحكمة الإستعانة بخمسة 



خبراء جدد من المختصين لإبداء رأيهم في موضوع الخبرة ، و حيث أن المحكمة لم تراع ما تقدم مما أخل بقرارها المميز 
عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً 

 .   22/8/2024للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

  26/8/2024التأريخ/                                          2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 486/العدد

( بأنه قام بتسجيل الملك المرقم 2/2022/ب3325أدعى المدعي عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة أربيل في الدعوى المرقمة )
باداوه( بأمانة بأسم المدعى عليها و التي كانت زوجته و الذي طالبها بإعادة تسجيل الملك المذكور  94( مقاطعة )174/43)

بأسمه الا أنها تمتنع عن ذلك ، لذلك طلب من المحكمة بدعوة المدعى عليها للمحكمة و إلزامها بإعادة تسجيل الملك المذكور 
( خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يقابل بالدينار $500,000بأسمه و إعادة قيمة الملك المذكور إليه و الذي قدره بمبلغ )

( سبعمائة و أربعون مليون دينار عراقي و لغرض دفع الرسم حصر دعواه بمبلغ 740,000,000العراقي مبلغاً قدره )
( مليون دينار عراقي و أحتفظ بحقه بالمطالبة بباقي المبلغ بدعوى مستقلة أو منظمة و طالب بوضع حجز 1,000,000)

إحتياطي على الملك المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل قرارها بعدد 
( حكماً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة 9/11/2022( في )2/2022/ب3325)

المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب العريضة الإستئنافية المدفوع عنها الرسم 
( حكماً 13/3/2024( و بتأريخ )2022/س/431( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )14/11/2022القانوني بتأريخ )

( الصادر من محكمة بداءة 9/11/2022( في )2/2022/ب3325حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )
( ثلاثمائة و ستون مليون دولار $360,000,000المستأنف عليها بدفع مبلغ قدره ) -أربيل فسخاً كلياً و إلزام المدعى عليها 

المستأنف و  -( خمسمائة و أثنان و ثلاثون مليون و ثمانمائة ألف دينار عراقي الى المدعي 532,800,000أمريكي ما يعادله )
( مائتان و سبعة ملايين و 207,200,000( مائة و أربعون ألف دولار أمريكي ما يعادله )$140,000رد الزيادة المطالب بها )

مائتي ألف دينار عراقي . و لعدم قناعة المستأنف عليها بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه بموجب 
، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد  4/4/2024العريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ 

 -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف  القرار/
النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن المحكمة قضت للمدعي بالمبلغ المطالب به و 

( فقط خمسمائة و أثنان و ثلاثون مليون و ثمانمائة ألف دينار عراقي مع أنه دفع الرسم عن 532,800,000البالغة قدرها )
( فقط مليون دينار في المرحلة البدائية و لم يقم بأحداث الدعوى الحادثة في تلك المرحلة ، و حيث لا 1,000,000مبلغ )

( 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )192/1تقام الدعوى الحادثة في المرحلة الإستئنافية عملًا بأحكام المادة )
إ( أمام محكمة البداءة بأن المدعى  /ا /ح/ن /و /ع  /م /المعدل هذا من جهة ، و من جهة أخرى شهد الشاهدان كل من )م

( عشرة ألاف دينار من الطبعة القديمة عن قيمة الدار المشتراة في حينه من مجموع 10,000عليها كانت قد دفعت مبلغ )
( مائة و ستة و خمسون ألف دينار و رغم ذلك لم تأخذ المحكمة ذلك بنظر الإعتبار ، كما لم 156,000المبلغ المدفوع البالغ )

تتحقق المحكمة من دفع المدعى عليها حول قيام والدتها بتسجيل قطعتا أرض بأسم المدعي لقاء قيمة الدار المسجلة بأسمها 
و كان عليها تكليفها بإثبات ذلك و عند عجزها منحها حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة و من ثم إصدار القرار المناسب 
في الدعوى و أن أغفال كل ذلك قد أخل بصحة القرار المميز، عليه قرر نقض القرار المميز و إعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع 

 . 26/8/2024ما تقدم ذكره على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

  27/8/2024التأريخ/  2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/491العدد/



                                                                                
( ثلاثمائة مليون دينار عراقي و ذلك عن قيمة مواد الأبواب و 300,000,000أدعى المدعي بأن المدعى عليه مدين له بمبلغ )

( و نظراً لعدم 2012 - 3746الشبابيك و بموجب الكمبيالة المنفذة لدى مديرية التنفيذ في أربيل في الإضبارة المرقمة )
( سنوات أصدر قرار من منفذ العدل بإيقاف الإجراءات و إستئخارها لحين صدور القرار من المحكمة 7مراجعة المدعي لمدة )

( من قانون التنفيذ ، فطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و الحكم بصحة الكمبيالة و إلزام 112المختصة وفق أحكام المادة )
المدعى عليه بتأدية المبلغ المشار إليه و إشعار مديرية التنفيذ لإستئناف الإجراءات ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية 

( حكماًً حضورياً بالنسبة للمدعي قابلًا للإستئناف و 13/6/2023( في )2023/تجاري/154أصدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )
التمييز و غيابياً بالنسبة للمدعى عليه قابلًا للإعتراض و الإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي بالنسبة لإعادة 

( و إبطال دعواه بالنسبة للمطالبة بتأدية مبلغ الكمبيالة . و لعدم قناعة 25/6/2023القوة التنفيذية للكمبيالة المؤرخة في )
المدعي بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبا فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم 

( حكماً حضورياً 18/4/2024( في )2023/س/289( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )2/7/2023القانوني في )
( فسخاً 13/6/2023( الصادر من محكمة بداءة أربيل في )2023/تجاري/154قابلًا للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم )

( ثلاثمائة مليون دينار و 300,000,000( بمبلغ )25/6/2012كلياً و الحكم بتجديد القوة التنفيذية للكمبيالة المؤرخة )
المنظمة من قبل المستأنف عليه لمصلحة المستأنف . و لعدم قناعة المستأنف عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً 

( ، و لدى ورود 12/5/2024طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
  -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
 النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن الثابت بأن المدعي لم يراجع دائرة تنفيذ أربيل 

لمتابعة الإجراءات التنفيذية في الإضبارة موضوع الدعوى دون عذر مشروع ، و حيث أنه حصر دعواه بطلب إعادة القوة 
التنفيذية للكمبيالة المودعة لدى الدائرة المذكورة فأن دعواه واجبة الرد ، و مع ذلك فأن فقدان المحرر لقوته التنفيذية لا 
يخل بحق المدعي بالمطالبة بالمبلغ المثبت فيه بإعتباره سنداً عادياً بدعوى مستقلة إن شاء ذلك و أن كان لطلبه المقتضى 
القانون ، و لأن القرار المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و 
إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

27/8/2024   . 

                                                                                2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 496/العدد
  29/8/2024التأريخ/

 

بتأريخ  .....وارش( في محلة  44م  102/79أدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأنه باع الملك المرقم )
وارش( و  45مقاطعة  261/27( دولار مقابل تسجيل القطع المرقمات )$360,000( الى المدعى عليه بمبلغ )25/12/2014)
( في مجمع أندازياران في 3طابق   1818B( و الشقة المرقمة )2طابق   1818Bوارش( و الشقة المرقمة ) 45مقاطعة  165/421)

أربيل طريق كويسنجق بأسمه و عليه قام المدعى عليه بتسجيل الأملاك الأربعة بأسم المدعي و قام المدعى عليه بدفع 
( دولار و رغم $29000( دولار و بقى بذمته )$81,000( و بعدها قام بدفع )5/3/2015( دولار لغاية )$250,000مبلغ )

المطالبة يمتنع عن الدفع ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه بإلزامه بأداء المبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة الغيابية 
( حكماًً غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند 23/9/2020( في )3/2020/ب816صدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )العلنية أ

( دينار . و لعدم 36,018,000( دولار ما يقابل )$29000الإعتراض و الإنكار يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته مبلغاً قدره )



قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إعتراضاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإعتراضية و المدفوع عنها 
( يقضي 8/5/2023( بتأريخ )2020إعتراضية/ - 3/ب816(. أصدرت المحكمة حكمها بعدد )4/10/2020الرسم القانوني في )

بتأييد الحكم الغيابي للأسباب الواردة فيه . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً 
( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل 21/5/2023فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني في )

 - 3/ب816( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )7/4/2024( في )2023/س/197بعدد )
( الصادر عن محكمة بداءة أربيل و رد الأسباب الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف 8/5/2023( بتأريخ )2020إعتراضية/

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم 
  -( ( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :5/5/2023القانوني بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق لأحكام القانون ، ذلك لأن المدعي طالب إبتداءً إصدار الحكم غيابياً 
معلقاً على النكول عن اليمين عن الإعتراض و الإنكار حيث أعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي و أقر بمضمون السند 

( $31000و عائدية التوقيع إليه و لكنه دفع بأن قطعة الأرض المعقود عليها تبين بأنها أرض متروكة لهذا قام بدفع مبلغ )
( من قانون العقوبات ، و 456( ستون الف دولار و سجل شكوى جزائية ضد المدعي وفق المادة )$60000فقط من أصل )

 -قررت محكمة الجنح إلغاء التهمة المسندة الى المدعي لعدم كفاية الإدانة لعدم ثبوت الإحتيال و حيث عجز )المستأنف 
المدعى عليه( عن إثبات دفعه بأن المبلغ المطالب به هو عن قيمة الأرض المتروكة و منحته المحكمة حق تحليف  -المعترض 

الخصم اليمين الحاسمة و رفض ذلك و يكون خاسراً لما توجهت به اليمين و بالتالي خاسراً للدعوى و إستحقاق  )المستأنف 
المدعي( للمبلغ المطالب به ، و حيث أن محكمة البداءة قد سارت في الدعوى و حسمتها على وفق  -المعترض عليه  -عليه 

وجه النظر المتقدمة و أيدته محكمة الإستئناف ، فقرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل الممييز رسم التمييز ، و 
 .   29/8/2024صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                               20/8/2024التأريخ/    2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/499/العدد

 

( في 53/6( و المسجل في مديرية تسجيل العلامات التجارية برقم ).....أدعى المدعي بأنه مالك للعلامات التجارية )
( و إستعمالها مما سبب له أضرار جسيمة و تم .....( الا أن المدعى عليهما قاما بتقليد العلامات تحت أسم )27/9/2021)

( ، لذا طلب من المحكمة دعوتهما و إلزامهما بتأدية 25/1/2023( في )2022/ك/1372إدانة المدعى عليهما بالحكم المرقم )
( مليون دينار 1,000,000( دينار و لغرض دفع الرسم حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ )150,000,000التعويض الذي قدره بمبلغ )

لمرافعة الحضورية العلنية أصدرت مع الإحتفاظ بالمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة ، و بنتيجة ا
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام 10/1/2024( في )2023/تجاري/67محكمة بداءة أربيل بعدد )

( خمسة و ثلاثون مليون و سبعمائة و خمسون ألف دينار و 35,750,000المدعى عليهما بتأديتهما للمدعي مبلغاً و قدره )
( للفترة ....( دينار لكل واحد منهما كتعويض عن الأضرار الملحقة به نتيجة تقليد العلاملت التجارية )17,875,000بواقع )
( و رد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث . و لعدم قناعة المدعى عليه الثاني 20/1/2023( لغاية )27/9/2021بين )

بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني في 
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 28/4/2024( في )2024/س/42( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )22/1/2024)

( الصادرة من محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة 10/1/2024( في )2023/تجاري/67يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن 



( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 20/5/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
  -التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن محكمة جنح أربيل بقرارها المرقم 

 ( 2023/جنح/1372)

( من قانون العلامات و التعليمات التجارية 35( قررت إدانة المتهمين )المدعى عليهما( وفق أحكام المادة )25/1/2023في )
لقيامهما بتقليد و إستعمال العلامات التجارية المسجلة بأسم المدعي و اكتسب القرار الدرجة القطعية ، و حيث أن الحكم 
الجزائي يكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين 

( من قانون 107الدعويين الجزائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته الى فاعله أعمالًا لمفهوم المادة )
( ، لذا يصبح من حق المدعي مطالبة المدعى عليهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من 1979لسنة  107الإثبات رقم )

/أولًا( من القانون المشار إليه 140جراء ذلك ، و حيث أن تقرير الخبراء يصلح أن يكون سبباً للحكم عملًا بأحكام المادة )
عليه ، و لما تقدم قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل الممييز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق 

 .   20/8/2024في 

 
 

                                                                                 2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 500/العدد
  28/8/2024التأريخ/

 

( بأن المدعى عليهما إضافةً لوظيفتهما يمتنعان 2023/ب/184لأدعاء المدعي أمام محكمة بداءة شقلاوة في الدعوى المرقمة )
(، .... 35مقاطعة  22/1( على حصته من الملك المرقم )ثنلعن منحه إجازة بناء لإنشاء أربعة دكاكين من نوع )سندويج 

لذا طلب من المحكمة دعوتهما للمرافعة إضافةً لوظيفتهما و إلزامهما بمنع معارضتهما له من إستصدار إجازة بناء لإنشاء 
الدكاكين المذكورة على حصته من الملك المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة شقلاوة بعدد 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي . و لعدم قناعة الأخير 16/1/2024( في )2023/ب/184)
بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني في 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز 6/5/2024( في )2024/س/50( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )24/1/2024)
( الصادرة من محكمة بداءة شقلاوة حكماً معدوماًًَ و 16/1/2024( في )2023/ب/184يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

الكشف عن الحالة ، و قررت برد اللائحة الإستئنافية شكلًا و إفهام المستأنف بتسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية إذا أراد 
ذلك لعدم إختصاص محكمة بداءة شقلاوة من النظر في دعواه . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه 

( ، و لدى ورود 14/5/2024تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
  -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي أعتمدتها المحكمة ، حيث أن موضوع الدعوى 
يخرج من الإختصاص الوظيفي لمحكمة البداءة و أنما يدخل في الإختصاص الوظيفي للمحكمة الإدارية ، و ذلك إستناداً 

 ( ، بذلك يكون القرار 2008لسنة  14لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون مجلس الشوري لإقليم كوردستان العراق رقم )
 



البدائي المستأنف معدوماً لصدوره خلاف الإختصاص المذكور و الحكم المعدوم لا يرتب أي أثر قانوني و لا تلحقه حصانة 
هو و العدم سواء ، هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز، 
مع تنويه محكمة بداءة شقلاوة بأن قرارها برد الدعوى ليس في محله ، حيث كان المفروض إحالة الدعوى على المحكمة 
الإدارية في أربيل حسب الإختصاص لا ردها ، مما يقتضي معه الإهتمام بالدعوى و دراستها دراسة مستفيضة و كون 
قواعد الإختصاص من المبادىء القانونية الأولية لابد من إلمام بها ، لمراعاة ذلك مستقبلًا و عدم تكرار الخطأ المذكور ، و 

 .   28/8/2024صدر القرار بالإتفاق في 

  22/8/2024التأريخ/  2024/الهيئةالمدنيةالإستئنافية/501/العدد

                                                                                

 

( بأنه و بموجب العقد المبرم 6/2023/ب655أدعى المدعي عن طريق وكيله أمام محكمة بداءة أربيل في الدعوى المرقمة )
( لغرض طبع )ستيكر( الأدوية التي تستورد الى الأقليم و نظراً لأهمية الموضوع فأن مجلس 17/4/2016( في )5بينهم بعدد )

( الموجه الى وزارة المالية قد أبدوا موافقتهما لتمديد مدة العقد 26/8/2019( في )5432وزراء الإقليم و بموجب كتابه المرقم )
( لحين مباشرة المقاول الجديد بالعمل بناء على طلب مديرية السيطرة و الإستيراد و إنتاج ....مع مطبعة المدعي )مطبعة 

الأدوية الا أن مدير السيطرة النوعية و بناء على طلب المدعى عليه أوقف نظام حساب المدعي لمنعه من إنتاج )ستيكر( 
( دولار ، لذا طلب من المحكمة دعوته للمرافعة و الحكم $50,000,000الدوية مما ألحق به ضرراً كبيراً و الذي يقدره بمبلغ )

( دولار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية $500عليه بتعويضه بالمبلغ المذكور و لغرض الرسم حصر دعواه بمبلغ )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد 5/2/2024( في )6/2023/ب655أصدرت محكمة بداءة أريبل بعدد )

دعوى المدعي . و لعدم قناعة الأخير بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية 
( في 2024/س/93( . أصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )20/2/2024و المدفوع عنها الرسم القانوني في )

( الصادرة من 5/2/2024( في )6/2023/ب655( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )3/4/2024)
محكمة بداءة أربيل و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى 2/5/2024نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
  -هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن العقد المبرم بين المتداعيين تم تمديده لحين 
 مباشرة المتعهد الجديد بطبع )ستيكر( و تم إيقاف نظام )الحساب الخاص( بالمدعي من قبل وزارة الصحة )المدعى عليه(،

 
و حيث أجريت مناقصة العمل و من ثم تم إنهاء العقد مع المدعي بموجب الأمر الوزاري المبرز في الدعوى و أزاء ذلك أصدر 

( يوماً لجلب المكائن و المعدات الخاصة بالعمل الموكول إليه 60)المدعى عليه( أمرأً بتكليف المتعهد الجديد بالعمل مع منحه )
التي لم تكن متاحة وقت إصدار أمر التكليف بذلك يكون المدعى عليه مخلًا بإلتزامه و مؤدى ذلك أن المدعي يستحق 

( ، و حيث أن القرار المميز خالف صحيح القانون 23/11/2022( لغاية )26/7/2022التعويض عن فترة منعه من العمل من )
عليه ، قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً 

 .   22/8/2024للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

التأريخ/                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /502 /العدد
11/6/2024  



 

إدعى المدعي و بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه الأول إستحصل على قرار بحجز المخشلات الذهبية 
( التي كانت موجودة في محل المدعى عليه الثاني وفق القائمة المرفقة مع 5/2023ب -/حجز إحتياطي 76بالدعوى المرقمة )

لائحة الدعوى و لما كانت المخشلات الذهبية المحجوزة و لا تعود للمدعى عليه الثاني و إنما تعود الى المدعي لذا فهو 
يستحقها ، فطلب دعوتهما للمرافعة و الحكم عليهما برفع الحجز الإحتياطي الواقع على المخشلات مع تسليمها إليه و 

( في 5/2023/ب3136تحميله المصاريف ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بالعدد )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة 7/12/2023)

المدعي بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم 
( حكماً حضورياً 15/4/2024( في )2024/س/13( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بالعدد )21/12/2023القانوني في )

( . و لعدم 7/12/2023( الصادر عن بداءة أربيل في )5/2023/ب3136قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )
قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها 

 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :13/5/2024الرسم القانوني بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون للأسباب و الحيثيات التي إعتمدتها المحكمة ، لأن مدعي 

بعدد  5( كان حاضراً أثناء تنفيذ أمر الحجز الإحتياطي الصادر من محكمة بداءة أربيل/4/5/2023الإستحقاق بتأريخ )
( و لم يعترض على عائدية المخشلات الذهبية موضوع الدعوى إليه ، فضلًا 30/4/2023( في )5/2023ب -/حجز إحتياطي 76)

( بتأريخ الحجز كانت مسجلة بأسم المدين )المدعى عليه الثاني( تغير إسم صاحب الإجازة ... ...عن ذلك فإن إجازة )محل 
 ( ، و حيث أن القرابة بين الأخ و أخيه يجعل من التصرف 24/7/2023الى شقيقه )المدعي( و ذلك بتأريخ )

الجاري بينهما و من ثم إقامة دعوى الإستحقاق هذه دليلًا على وجود التواطؤ بين المدعي و شقيقه المدعى عليه الثاني 
مؤدي ذلك ان دعوى المدعي لا سند لها من القانون مما يتعين معه ردها ، و حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر 
القانونية المتقدمة يكون قد إلتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل الممييز رسم 

 .   11/6/2024التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 512/العدد
  28/8/2024التأريخ/

 

( ....السليمانية( نوع )/.....أدعى المدعي لدى محكمة بداءة سيد صادق بأن المدعى عليه الأول صاحب السيارة المرقمة )
( لأن المدعى عليه الأول 21/12/2021( و لكن قام بتسجيل السيارة المذكورة بأسم المدعى عليه الثاني بتأريخ )2009موديل )

( مليون دينار ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم بعدم نفاذ التصرف المدعى عليه الأول 17,629,850مدين له مبلغ قدره )
( 23/10/2023( في )2022/ب/131بحق المدعي ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة سيد صادق بعدد )

حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بعدم نفاذ التصرف المدعى عليه الأول ببيع السيارة المذكورة أعلاه و 
تحميله المصاريف و الرسوم . و لعدم قناعة المستأنفان بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب 

( في 2023/س/309لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعدد )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميزان 2/4/2024)

بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :30/4/2024القانوني بتأريخ )



 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، حيث أن دعوى المدعي منصبة على المطالبة بعدم نفاذ 
تصرف )بيع السيارة موضوع الدعوى( المدين بحقه بإعتباره دائناً و لأن هذه الدعوى هي من دعاوي النزاع على الملكية 
مما يتوجب على المحكمة تكليف المدعي بتقدير القيمة الحقيقية لدعواه و من ثم إستيفاء الرسم القانوني عنها في ضوء 

( المعدل ن و حيث أن على محكمة 1981لسنة  114( من قانون الرسوم العدلية رقم )18أحكام الفقرة )سادساً( من المادة )
الإستئناف و قبلها محكمة البداءة أن تتقيد بالقواعد التي بينها القانون لتقدير قيمة الدعوى و ليس مجرد ما أقرته 
محكمة الموضوع أو سكت عنه الخصم ، و حيث أن القرار المميز قد صدر خلاف ما تقدم عليه قرر نقضه و إعادة الدعوى 
لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه ، على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و صدر القرار بالإتفاق في 

28/8/2024  . 
 
 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 515/العدد
  26/8/2024التأريخ/

 

( 1مقاطعة  46/1549أدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السليمانية بأنه أشترى مع المدعى عليها الملك المرقم )
( دولار أمريكي في وقت كانا زوجين الشرعيين و قام بتسجيل نصف الملك بأسمها ، لذا طلب دعوتها 280,000بمبلغ )

( مليون دينار العراقي كأستحقاق المدعي من الملك 590,000,000( دولار مقابل )46666للمرافعة و إلزامها بإعادة المبلغ قدره )
( 18/12/2019( في )2017/ب/1790المذكور أعلاه ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة السليمانية بعدد )

( مليون دينار   للمدعي . و 58,845,826حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ )
لعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه إستئنافاً طالبةً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع 

/الهيئة المدنية 629عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة السليمانية بعد إتباع قرار هذه المحكمة بعدد )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ قرار المميز و لدى إعادة الإضبارة الى 13/12/2022( في )2022الإستئنافية/

( حكماً حضورياً 24/4/2024( و بتأريخ )2020/س/32محكمتها و إجراء المرافعة فيها مجدداًًَ أصدرت محكمة إستئناف بعدد )
قابلًا للتميز يقضي بفسخ الحكم البدائي . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه 7/5/2024للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، كونه قد جاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه 

( ، حيث أن المدعي عجز عن إثبات دعواه بالبينة 13/12/2022( في )2022/الهيئة المدنية الإستئنافية/629المحكمة بعدد )
القانونية المعتبرة و منحته المحكمة حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي أقرتها المحكمة و قد أداها المدعى 
عليه و لأن طلب توجيه اليمين يعتبر نزولًا عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها و لأن اليمين 

/ثانياً( من قانون الإثبات رقم 114/أولًا( و )111الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى و ذلك إستناداً لأحكام المادتين )
( ، عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار 1979لسنة  107)

 .  26/8/2024بالإتفاق في 

 



                                                                                   2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 521/العدد
  28/8/2024التأريخ/

 

( 10/2/2022( بأن بتأريخ )2023/ب/224لأدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة دهوك و في الدعوى المرقمة )
( يقضي بإدانة المدعى عليه لقيامه بدهس موكله مما أدى لأصابته 2022/ج/263أصدرت محكمة جنح دهوك حكماً بعدد )

( دينار عراقي، 43,500,000بأضرار بدنية جسيمة و قدر التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بموكله بمبلغ )
لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بتأديته لموكله المبلغ المذكور أعلاه و تحميله الرسوم و 
المصاريف و أتعاب المحاماة ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية بحق الطرفين أصدرت محكمة بداءة دهوك بعدد 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ 8/11/2023( في )2023/ب/224)
( دينار عراقي كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به و رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه 1,670,000قدره )

المدعي  -( دينار عراقي و تحميل الطرفين الرسوم و المصاريف النسبية . و لعدم قناعة المستأنف 41,830,000بمبلغ قدره )
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني 

( حكماً حضورياً 7/5/2024( و بتأريخ )2024/س/23( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة دهوك بعدد )19/11/2023بتأريخ )
( جزئياً و 8/11/2023( في )2023/ب/224قابلًا للتميز يقضي بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة دهوك بعدد )

( دينار عراقي كتعويض عن 4,290,000ر( مبلغاً قدره ) /م/ص( بتأديته للمستأنف )م /ر /الحكم بإلزام المستأنف عليه )غ
( 39,210,000الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به و رد دعوى المستأنف بالمبلغ الزائد المدفوع عنه الرسم القانوني البالغ )

دينار عراقي . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته 
( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 19/5/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -التدقيق و المداولة :

 
 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 

النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من محكمة 
( 23/1( و المكتسب الدرجة القطعية إدانةً المدعى عليه وفق أحكام القسم )10/2/2022( في )2/2022/ج263جنح دهوك بعدد )

( ، و حيث أن الحكم المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل 2004لسنة  86من قانون المرور الإتحادية رقم )
( من قانون الإثبات ، لذا يصبح من 1979لسنة  107فيها هذا الحكم و كان فصله ضرورياً عملًا بمفهوم المخالفة لحكم المادة )

حق المدعي مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء فعله الضار ، و لأن تقرير الخبراء الذي 
/أولًا( من القانون المشار إليه ، عليه و تأسيساً على 140أعتمدته المحكمة يصلح أن يكون سبباً للحكم إستناداً لأحكام المادة )

ما تقدم قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
28/8/2024  . 

                                                                                  2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 530/العدد
  26/8/2024التأريخ/

 

( 22/7/2018( في )6834/35المرقمة ) 1لأدعاء المدعي بأن المدعى عليه كان موكله بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أربيل/
لغرض إقامة الدعاوى و عليه أقام دعوى البدائية و دعوى حجز الإحتياطي و مراجعة الأوراق التحقيقية و جميع مراحل 
الطعن و مراجعة دائرة التنفيذ لمدة اكثر من )سنتين( و لغاية صدور الحكم لمصلحة موكله )المدعى عليه( في هذه الدعوى 



( من اصل المبلغ المطالب %10و ان المدعى عليه قام بعزله مع وجود عقد التحريري بينهما لتحديد أتعابه كمحامي بنسبة )
( دينار و رغم مطالبته الا أنه ممتنع عن دفع أتعابه ، عليه 16,777,000( دينار و يبلغ أتعابه مبلغ )167,770,000به البالغ )

طلب دعوته للمرافعة و الحكم عليه بإلزامه بدفع مبلغ المذكور ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة 
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه 18/2/2024( في )4/2021/ب2501بداءة أربيل بعدد )

ع( و رد دعوى المدعي بخصوص المبلغ المطالب به زيادة  /م /( دينار للمدعي )ش11,777,000ع( بأداء مبلغ قدره ) /م/)ع
( دينار . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحة 5,000,000البالغ )

( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد 25/2/2024الإستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتميز يقضي بفسخ الحكم البدائي فسخاً جزئياً الصادر من 7/5/2024( و بتأريخ )2024/س/140)

( . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً 18/2/2024( في )4/2021/ب2501محكمة بداءة أربيل بعدد )
(، و لدى ورود 28/5/2024طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبولها شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز وجد إنه غير صحيح و مخالف للقانون ، لأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة المقدر له من قبل 
 المحكمة من خلال تقرير المقدم من قبل الخبير لأن الثابت و من خلال إضبارة الشكوى الإنضباطية المسجلة من قبل المدعى
عليه لدى نقابة المحامين ضد المدعي )المحامي( بأعتباره وكيلًا عنه تقصيره في أداء مهامه و واجباته التي كلف بها و قبل 

/ج( من قانون الأصول 182أن يتم نقض القرار )قرار النقابة( و الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده وفق حكم المادة )
( و ثبوت عدم حضوره جلسة المرافعة في 12/12/2022( في )2022/محاماة/574المحاكمات الجزائية بموجب القرار المرقم )

( أي عدم إلتزامه بالدفاع عن موكله وفق 20/9/2020( في )2019/س/276الدعوى امام محكمة الإستئناف في الدعوى المرقمة )
ما تمليه عليه واجبه لاسيما و أنه تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة و ليس البراءة ، عليه فأنه لا يستحق الأتعاب المتفق 

( ثلاثة 3عليه بل يستحق أجر المثل و في ضوء المبدأ )الأجر على قدر المشقة( مما يقتضي على المحكمة الإستعانة بخبرة )
خبراء ملمين بموضوع الخبرة لتقدير الأجر المستحق للمدعي مع طرح المبلغ المدفوع له سابقاً كمقدمة من المبلغ المقدر و 
من ثم إصدار القرار المناسب في الدعوى عليه تقرر نقض القرار المميز و إعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم ذكره مع 

 . 26/8/2024الإحتفاظ للمميز بالرسم المدفوع للنتيجة ، و صدر القرار بالأكثرية في 

 
                                                                                2024الهيئة المدنية الإستئنافية/  /534 /العدد

  26/8/2024التأريخ/ 

 

( و أصبح مديناً 6/6/2023أدعت المدعية لدى محكمة بداءة كويسنجق بأن المدعى عليه الأول كان زوجها و طلقها بتأريخ )
( تنفيذ كوية و أنه 2023/ت/131لها بحقوقها الزوجية بموجب قرار الطلاق و أضابير شرعية و إضبارة تنفيذية المرقمة )

( الى أسم 7/7/2023( بتأريخ ).....( أربيل خصوصي نوع )كيا .....تهرباً من أداء ديونها قام بتحويل ملكية سيارته المرقم )
شقيقة المدعى عليها الثانية في مديرية مرور أربيل و أن التصرف المذكور ينطوي على غش بغرض الأضرار بالدائنة 

ول في التصرف بسيارته أعلاه بالبيع المدعية . فطلبت دعوتها للمرافعة و الحكم عليها بعدم نفاذ التصرف المدعى عليه الأ
( دينار ، و 15,000,000الى المدعى عليها الثانية بحق الدائنة المدعية و لغرض دفع الرسم قدر قيمة السيارة بمبلغ و قدره )

( حكماًً حضورياً 16/1/2024( في )2023/ب/244بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة كويسنجق بعدد )
قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في بيع السيارة موضوعة الدعوى بالبيع الى 



شقيقته المدعى عليها الثانية بحق الدائنة المدعية لإنطوائه على غش و تحميلها المصاريف . و لعدم قناعة المستأنفان 
بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني . 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي 24/4/2024( بتأريخ )2024/س/121فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
بتأييد الحكم البدائي و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى 21/5/2024نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون للأسباب التي أعتمدتها المحكمة ، و لأن المدعى عليه الأول باع 

 المدعى عليه الأول و زيادة في  سيارته الى شقيقته ، و حيث أن هذا التصرف ضار بالمدعية و من شأنه أنقاص حقوق
 

إلتزاماته و أنه ينطوي على غش لأن المدعى عليها الثانية و التي صدر التصرف لمصلحتها هي شقيقة المدين و يفترض 
بأنها كانت على علم بهذا الغش من خلال صلة القرابة الموجودة بينهما فتصبح شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين 

( المعدل متوفرة في الدعوى ، و 1951لسنة  40( من القانون المدني رقم )265و  264بحق الدائن المنصوص عليها في المادتين )
حيث أن القرار المميز إلتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد ألتزم صحيح القانون ، عليه قرر تصديقه و رد 

 . 26/8/2024الطعن التميزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( لتنفيذ أعمال تغليف الواجهة 5/12/2020أدعى المدعي لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه وقع عقداً معه بتأريخ )
( من العقد إنجاز 3و  3( حيث كان من المفروض بموجب الفقرة )p.v.cللسيارات( العائد له بمادة ) ..…الأمامية لمعرض )

العمل و إنهائه الا و بعد مرور سنة و ثمانية أشهر من تأريخ العقد لا يزال لم ينفذ إلتزامه حسب العقد رغم التنفيذ 
( دولار من و رغم الإنذار الرسمي عن طريق كاتب العدل ، 30,000كافة الإلتزامات المالية من قبل المدعي و إستلام مبلغ )

فطلب دعوته للمرافعة و الحكم بفسخ العقد المبرم مع التعويض عما لحقه من ضرر جراء الإخلال و قدر الضرر بمبلغ 
( 26/3/2023( في )2022/ب/3044( دولار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بالعدد )100,000)

حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي من جهة الخصومة و تحميله المصاريف. و لعدم 
قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها 

( حكماً حضورياً 15/4/2024( و بتأريخ )2023/س/144الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
قابلًا للتميز يقضي بفسخ الحكم البدائي . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه 30/4/2024للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين إنه غير صحيح و مخالف للقانون و سابق لأوانه ، حيث كان على المحكمة إبتداء التحقق من 
إستلام المدعى عليه للمشروع موضوع الدعوى من المدعي للبدء في العمل فيه من عدمه ، و في حال ثبوت إستلام المشروع 
يتوجب على المحكمة إنابة محكمة إستئناف منطقة السليمانية بصفتها الأصلية لإجراء الكشف اللازم على المشروع للوقوف 

 على نسبة إنجازه ، بالإضافة الى ذلك يجب التحقق من دفع المدعى عليه بشان منعه من قبل المدعي عن العمل



في المشروع ، و حيث أن القرار المميزخالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون عليه قرر 
نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، و 

 . 28/8/2024صدر القرار بالإتفاق في 
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( الصادر من محكمة 28/6/2022( و المؤرخ في )2022/ب/211أعترضت المدعى عليها بواسطة وكيلها على الحكم الغيابي المرقم )
بداءة كلار بحقها غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الإعتراض و الإنكار و اكدت على عدم مشغولية ذمتها بأي مبلغ 
من المال ، و طلبت دعوة المعترض عليه للمرافعة و الحكم بإبطال الحكم الغيابي أعلاه ، و بنتيجة المرافعة الحضورية 

( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و 28/6/2022( في )2011إعتراضية/ -/ب 211العلنية أصدرت محكمة بداءة كلار بعدد )
التمييز يقضي برد دعوى المعترض عليه )المدعي( و تحميله المصاريف . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى 
الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف 

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم 19/2/2024( بتأريخ )2024/س/66طرميان بعدد ) -منطقة كركوك 
البدائي و رد اللائحة الإستئنافية . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب 

( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة 10/3/2024الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
 -وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن دعوى المدعي تستند الى المطالبة بالمبلغ المدعى به 
بدعوى أن المدعى عليها قامت بغصبه ، و حيث أن الثابت من سند التنازل المبرز من قبل المدعى عليها و الذي أقر المدعي 
بصحة توقيعه عليه و المتضمن تنازله عن كافة حقوقه الشرعية و القانونية تجاه المدعى عليها و بما أن المدعي دفع بأن 
توقيعه على السند كان على بياض و كلفته المحكمة بأثبات دفعه المذكور ببينة تضاهي السند العادي المذكور ، فعجز عن 
ذلك و منحته المحكمة حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة و بالصيغة التي أقرتها المحكمة فوافق على توجيهها و التي أدتها 
المدعى عليها وفق الأصول القانونية ، و حيث أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات 
و تنتهي بها الدعوى و بالتالي باتت دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني مما يتعين معه ردها ، و هذا ما قضى به القرار 

 .  2/9/2024المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
                                                                                     2024/ الهيئة المدنية الإستئنافية/ 545/العدد

  2/9/2024التأريخ/

 

طرميان بأنه سبق و أن تعاقد مع المدعى عليه بخصوص شراء  -لأدعاء المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة كركوك 
( 569حيث أشترى الدار المرقمة )....( الواقعة في مدينة .........الأخير لوحدة السكنية من مشروعه الإستثماري المسمى ب )

( المبرم بينهما بتأريخ 517( و ذلك وفق الشروط و المواصفات الواردة في العقد المرقم )A( في بلوك )8من نموذج )
( دينار ، الا أنه يمتنع عن دفع الأقساط المستحقة ، لذا طلب دعوته للمرافعة و الحكم 75938000( بمبلغ )11/10/2016)

كمة بداءة كلار بعدد ( دينار ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت مح7538000بإلزامه بدفع المبلغ )
( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد دعوى المدعي و تحميله المصاريف. 12/11/2023( في )2022/ب/653)



و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع 
( 13/2/2024( و بتأريخ )2024/س/16طرميان بعدد ) -عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة كركوك 

حكماً حضورياً قابلًا للتميز يقضي بفسخ الحكم البدائي المذكور أعلاه . و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى 
(، 20/3/2024الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 -و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، لأن الثابت من الوقائع الدعوى و أدلتها أن المدعي قد أوفى 
بإلتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين الطرفين و المتعلقة بإنجاز العمل في الوحدة السكنية في 
المشروع موضوع الدعوى ، و بالتالي فأن المدعي يستحق إستيفاء الأقساط المدعى بها و المتفق عليها بموجب العقد لاسيما أن 
المدعى عليه قد تسلم الوحدة السكنية دون تحفظ مما يدل على رضاه عن العمل المنجز ، و حيث يجب تنفيذ العقد طبقاً 

 ( من القانون المدني رقم 150/1لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية أعمالًا لأحكام المادة )
 
( المعدل ، و حيث أن القرار المميز ألتزم وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد ألتزم صحيح القانون، 1951لسنة  40)

 . 2/9/2024عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( بأن المدعى عليه كان يعمل 2/2022/ب1771أدعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل و في الدعوى المرقمة )
( دولار من المدعي و قام بإقامة دعوى جزائية ضد المدعى عليه $50,000لديه و قد قام بخيانة الأمانة و أخذ مبلغاً قدره )

( من قانون العقوبات و أحتفظت المحكمة الجزائية 453و أدين الأخير بالحبس البسيط لمدة )سنة واحدة( وفق أحكام المادة )
للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقه و أكتسب القرار الدرجة القطعية ، لذا طلب دعوة المدعى عليه 

( مليون دينار كتعويض، و 74,000,000للمرافعة و عنها الحكم بإلزامه بأرجاع المبلغ المذكور ما يعادل بالعملة العراقية )
( حكماًً حضورياً 12/10/2022( في )2/2022/ب1771بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )

( دولار أو ما يعادله بالعملة $50,000قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بإعادته للمدعي مبلغاً قدره )
( مليون دينار . و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً 74,000,000العراقية مبلغاً قدره )

( . فأصدرت محكمة إستئناف 27/10/2022طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بفسخ 29/4/2024( بتأريخ )2022/س/417منطقة أربيل بصفتها الأصلية بعدد )

( دولار $3100ح( بإعادته للمدعي مبلغاً قدره ) /م /جزئي لقرار محكمة بداءة أربيل المذكور و إلزام المدعى عليه )ش
( مليون 69,740,300دولار مقابل ) ($6,900( مليون دينار و رد الزيادة المطالب بها الذي يقدر مبلغ )4,609,700مقابل )

. و لعدم قناعة المستأنف عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته دينار 
( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد 28/5/2024التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

  -التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن المدعى عليه قد أقر بأنشغال ذمته بجزء من المدعى 
به ، أما جزء الأخر منه فأن المدعى عليه تمكن من أثبات تسديد جزء منه و تنازل المدعي عن الجزء الأخر ، و حيث أن 



حجة مقاطعة تلزم المدعى عليه بأداء المبلغ المقر به حصراً دون غيره و لا يترتب عليه أي إلتزام إضافي بخصوص الأقرار
المبلغ المتبقي بعد التنازل و التسديد ، و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و 

 . 2024/ 2/9تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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( 17/9/2019( بتأريخ )136أدعى المدعيان بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة أربيل بأن المدعى عليه أبرم معهما العقد المرقم )
بشراء شقة منهما الا أنه لم يلتزم بالعقد بدفع الأقساط المستحقة عليه رغم الإنذار المسير إليه رسمياً بواسطة كاتب العدل 

( ، لذا طلبا دعوته للمرافعة و الحكم بفسخ العقد المذكور مع أسقاط حقه في المطالبة بما 25/5/2020( في )45162/226بعدد )
( 22/8/2023( في )2023/ب/1720دفعه من أقساط ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بعدد )

( بين الطرفين الخاص 17/9/2019( المبرم بتأريخ )136حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي بفسخ العقد المرقم )
في مشروع إسكان تاورز . و لعدم قناعة وكيل  2(م70( مساحتها )4( العمارة رقم )9( في الطابق )81بشراء الشقة المرقمة )

المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه إستئنافاً طالباً فسخه بموجب لائحته الإستئنافية و المدفوع عنها الرسم 
( بتأريخ 2023/س/346( . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها الأصلية بعدد )3/9/2023القانوني بتأريخ )

( حكماً حضورياً قابلًا للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة أربيل المرقم 20/5/2024)
( و رد اللائحة الإستئنافية و أسبابه . و لعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر الى 22/8/2023( في )2023/ب/1720)

( ، 2/6/2024الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية و المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )
  -و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة :

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
النظر على القرار المميز تبين أنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أنه في القيود الملزمة للجانبين يكون كل طرف ملزماً 
بتنفيذ إلتزامه مقابل إلتزام الطرف الأخر فإذا لم يوف أحد المتعاقدين بألتزامه جاز للعاقد الأخر بعد الأعذار أن يطلب 
الفسخ مع التعويض ، و حيث أن الثابت من الإجراءات التي أتخذتها المحكمة أخلال المدعى عليه بألتزاماته و ذلك بعدم 

المدني  ( من القانون177تسديد قيمة الشقة موضوع الدعوى بذلك تكون شروط طلب فسخ العقد المنصوص عليها في المادة )
( المعدل متحققة في الإدعاء الأمر الذي يقتضي معه الحكم بفسخ العقد و هذا ما قضى به القرار المميز 1953لسنة  40رقم )

 .  8/9/2024، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 
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وارش( كان مسجلًا بأسم  45مقاطعة  99/309أدعى المدعين بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة أربيل بأن الملك المرقم )
مورثهم قبل  وفاته الا أن المدعى عليهم قاموا بإبطال قيده دون موافقة و رضا موكله و دون أي عذر شرعي أو مبرر 
قانوني وجرت عليه عدة معاملات بيع و شراء ، لذا طلب المدعون من المحكمة دعوة المدعى عليهم للمرافعة و إصدار قرار 

( في 2013/ب/1378بإبطال جميع القيود ، و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة أربيل بالعدد )



( حكماًً حضورياً قابلًا للإستئناف و التمييز يقضي برد الدعوى المدعين و تحميلهم المصاريف و أتعاب المحاماة. 10/8/2023)
و لعدم قناعة المدعين بالقرار المذكور بادرا الى الطعن فيه إستئنافاً طالبين فسخه بموجب لائحتهما الإستئنافية و المدفوع 

( حكماً 13/5/2024( و بتأريخ )2023/س/397عنها الرسم القانوني . فأصدرت محكمة إستئناف منطقة أربيل بعدد )
( الصادر من محكمة بداءة أربيل. 10/8/2023( في )2013/ب/1378حضورياً قابلًا للتميز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم )

و لعدم قناعة المميزون بالقرار المذكور بادروا الى الطعن فيه تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة في لائحتهم التمييزية و 
 -( ، و لدى ورود الإضبارة الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق و المداولة:3/9/2024المدفوع عنها الرسم القانوني بتأريخ )

 لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ، و لدى عطف القرار/ 
 النظر على القرار المميز تبين إنه صحيح و موافق للقانون ، حيث أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة أن 

 
معاملة التنازل موضوع الدعوى قد تمت بصورة قانونية سليمة و بما أن سجلات التسجيل العقاري تعتبر من قبل السندات 

( ، و هذا 1979لسنة  107/ثانياً( من قانون الإثبات رقم )22الرسمية لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة )
ما لم يثبت في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الطعن بتزوير المعاملة ، لذا فأن دعوى المدعي تكون فاقدة لسندها القانوني 
مما يقتضي معه ردها ، و هذا ما قضى به القرار المميز ، عليه قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزين 

 . 16/9/2024رسم التمييز ، و صدر القرار بالإتفاق في 

 
 
 
 
 
 

 
 


